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 قال الله تعالى:

 العلم درجات'' ا''يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتو 

 وقال رسول الله:-

 

 ''من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن أسدى إليكم    

 معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له''

 اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد 

 .لى ما قضيت تباركت ربنا وتعاليتلك الشكر ععلى ما أعطيت و                              

 :إلى نتقدم بتشكراتنا الخالصةأن ومن باب الجميل                                     

 بنصائحه القيمة وإرشاداته الوجيهة الأستاذ المشرف: من لم يبخل علينا                           
 ''بودخدخ كريم''                                                  

                     إلى كل أساتذة كلية العلوم الاقتصادية الذين ساهموا في                             
 وتأطيرنا.تكويننا                                                  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  وطاعتهما من طاعته وقال فيهما: صى بهما الله وجعل رضاهما من رضاهإلى من أو         

 الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" "واخفض لهما جناح             

 حفضكما الله وأطال في عمركما. أمي وأبي                    
 جعل الحياة جميلة في عيني زوجي يزيد. منإلى      

 .إلى إخوتي وأخواتي كل باسمه                              
                                                           عمرها. الله في إلى جدتي العزيزة أطال                               
 إلى عائلتي الجديدة، عائلة زوجي.                               
 صديقات العمر. جميع إلى      

  .جميعا أهدي ثمرة جهدي إليكم                                
 

 "هاجر "         
                                  



 

 

 

 

 

 

يرةصغ ربياني كما يرحمهما أن ربي من أطلب من إلى المتواضع العمل هذا ثمرة أهدي  

       يبيتتر  على سهرت التي الغالية أمي

       تكويني على سهر الذي الغالي أبي

  باسمه كل إخوتيو  أخواتي إلى                              

     الهادي عبد خطيبي حياتي في سندي سيكون  الذي إلى

         خطيبي عائلة الجديدة ائلتيع ىإل

          العمر صديقات جميع ىإل

 ""صليحة                               
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  أ

الكفیلة بتحقیق الأهداف  الاقتصادیةحول طبیعة السیاسة جدلا كبیرا  الاقتصاديالفكر  یعرف تاریخ       

 المستوى استقرارمع الحفاظ على  المتمثلة في الحد من البطالةو  ،أي دولة اقتصادالتي یسعى إلى تحقیقها 

لیتحقق بمجملها  الاقتصاديمعدل النمو بالتالي رفع و لمیزانیة العامة اتحقیق التوازن في العام للأسعار و 

  .الاقتصادي الاستقرار

 الأخذهو ما یستدعي و  ،السائدة في أي دولة للظروفمتغیر تابع  الاقتصادیةیعتبر اتجاه السیاسة و       

 لتفادي عدم فاعلیتهاإعداد السیاسة الاقتصادیة  عند الاعتبار الظروف الاقتصادیة كركیزة أساسیةبعین 

 .الدول النامیةفي  خاصة

تبعا لتطور دور الدولة في النشاط ة الاقتصادی أهدافها في تحقیقوقد ازدادت أهمیة السیاسة الاقتصادیة       

إلا أن هناك أخرى، أدواتها من دولة إلى و  الاقتصادیةطبیعة السیاسة في أهمیة و  الاختلافرغم و الاقتصادي، 

 .قتصاديالا الاستقرارإجماع على أهمیتها في تحقیق 

المتمثلة و  كعینة من بقیة الدول النامیة یمكن القول أنها تستخدم سیاسات جانب الطلببأخذ الجزائر و       

سیما في لا دورا هاما لعبت كونها ،الاقتصادي استقرارهابغیة تحقیق في السیاستین المالیة و النقدیة أساسا 

  .الجزائري للاقتصادیة و المحرك الأساسي عتبر الركیزة الأساسیالذي  ظل تقلبات أسعار البترول

التي أدت إلى اختلال و لتقلبات أسعار البترول لقد شهدت الجزائر محطات مختلفة  :إشكالیة الدراسة - 1

 الاقتصادیةالسیاسة  استجابة أستدعىمما  ،2014إضافة إلى صدمة  1986كصدمة  اقتصادها بشكل عام

 .الاقتصادي الاستقرارق یبالتالي تحقدي الأثر السلبي لهذه التقلبات و بغرض تفا

  :الطرح السابق یمكن صیاغة إشكالیة الموضوع على النحو التالي خلال من

في ظل تقلبات أسعار الاقتصادي  الاستقرارتحقیق في  في الجزائر الاقتصادیةكیف ساهمت السیاسة 

  ؟2015-1990 خلال الفترة البترول

  :یسي الذي یمثل إشكالیة الدراسة، نورد الأسئلة الفرعیة التالیةإضافة للسؤال الرئ: الأسئلة الفرعیة- 2

   ؟تحدیات إعداد السیاسة الاقتصادیةفیما تتمثل أهم  

 ؟الاقتصادي فیما تتمثل أهم عقبات تحقیق الاستقرار  

  ؟في الجزائر الاستقرار الاقتصاديشرات مؤ  أهم كیف أثرت تقلبات أسعار البترول على 

  ؟2015إلى غایة  1990مند  قتصادیة في الجزائرالسیاسة الا تر سا كیف 

 

 



 مقدمة عامة
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 :الأسئلة الفرعیة نضع الفرضیات التالیةو  المطروحة الإشكالیة على للإجابة :فرضیات الدراسة - 3

 ستقرار وضعیة مؤشرات الاتحسین  إلى 2014- 2001الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة برامج  أدت

 .الاقتصادي

  ائر لیس لها تأثیر على الاستقرار الاقتصاديالسیاسة النقدیة في الجز. 

 أثر بشكل سلبي على الاستقرار  2014لنفطیة لسنة إن إتباع الجزائر لسیاسة مالیة تقشفیة بعد الصدمة ا

 .الاقتصادي

 دفعتنا للبحث في هذا الموضوع  موضوعیة أخرىو  شخصیة مبررات هناك: أسباب اختیار الموضوع - 4

 :إجمالها فیما یلي یمكنو 

 التخصص العلمي الذي ندرس فیه وعن. 

  لا یزال موضوع الساعةو كان الرغبة في دراسة موضوع حساس. 

 بالجزائر التي عرفتها السیاسة الاقتصادیة الانتقالیةعلى المراحل  التعرف بدقة محاولة. 

  ة منذ الإصلاحات إلى غای الاقتصادیةتطور المؤشرات الجزائري و  الاقتصادالتعرف أكثر على وضعیة

 .2015سنة 

 إلقاء الضوء على مسؤولیة الجیل الحالي في ضمان مستقبل الأجیال القادمة. 

 :إلىتهدف هذه الدراسة بالأساس  :الدراسةأهداف  - 5

  الإصلاح الاقتصاديمحاولة فهم آلیة عمل السیاسة الاقتصادیة في الجزائر منذ بدایة تنفیذ برامج. 

  فیما یخص الاستقرار الاقتصادي من خلال تطبیقها لبرامج  التعرف على الجوانب التي حققتها الجزائر

 .النمو

   مدى تأثیر تقلبات أسعار البترول على الاقتصاد الجزائريمحاولة معرفة. 

  في الجزائر التي تساهم في تحقیق الاستقرار الاقتصادي  الاقتصادیةالعمل على وضع تصور للسیاسة

 .على المدى الطویل

في الحیاة  عموضوعا من أهم المواضی في أنها تعالج أهمیة موضوع الدراسةتكمن : أهمیة الدراسة  - 6

كما أن أهمیة هذه الدراسة تصب في كونها تعالج  ،و الجزائر بشكل خاص بشكل عاملدولیة ا الاقتصادیة

رتفعة و نمو م یتحقق من خلال تحقیق معدلات  يو الذ ،الاقتصادي الاستقرارألا و هو  جانبا رئیسیا

، و مجمل هذه مع الحفاظ على رصید موازنة موجب إلى معدلات  بطالة و تضخم منخفضة الوصول

 م إیجاد خارطة طریق ث، و من الاقتصادیةوضع تصور سلیم و فهم واضح للسیاسة  الأهداف یتحقق عند



 مقدمة عامة

  

 

  ت

 الاستقرارو من تم تحقیق  الاقتصاديالنشاط لهذه الأخیرة في الجزائر تمكن من تحقیق ازدهار في 

 .الاجتماعيو  الاقتصادي

 اختبارو حتى نستطیع الإجابة على إشكالیة الدراسة و  ،إطار معالجة هذا الموضوع في: منهجیة الدراسة - 7

، ركزنا على المنهج التحلیلي الوصفي في إطار ما یتوفر لنا من بیاناتالمذكورة سابقا و صحة الفرضیات 

 .الأولىدرجة تحلیلیا بالموضوعا  كونهالدراسة موضوع الذي یخدم 

تناولت موضوع دراستنا أو أحد متغیراته أو أحد  التي السابقة الدراسات بین من: الدراسات السابقة -8

 :الجوانب المتعلقة به ما یلي

  دراسة بین تحفیز الطلب او تطویر العرض :الاقتصادي لنموفي تحقیق ا الاقتصادیةاتجاه السیاسة ،

  .2014-2001 حالة الجزائر

  :قد جاءت إشكالیة هذه الدراسة كما یليأطروحة دكتوراه، و  ،2015ودخدخ كریم سنة ب: من إعداد

هل في تحفیز  :نمو النشاط الاقتصادي بالجزائر تحقیق يالاتجاه الذي تسلكه السیاسة الاقتصادیة ف هو ما

  العرض؟  الطلب أو في تطویر

  :هذه الدراسة إلى النتائج التالیةولقد توصلت 

الجزائري على  الاقتصادولة في دعمها للطلب الكلي عن طریق زیادة الإنفاق العام جعل الد استمرارإن - 

  .وتحول لیكون المحرك الرئیسي فیهتبعیة كبیرة للقطاع العام الذي تزاید حجمه في النشاط الاقتصادي 

لجهاز إن الاقتصاد الجزائري یعاني من قیود على مستوى جانب العرض تقف عائقا أمام تطور أداء ا - 

هو الأمر و  ،ور والازدهار على المدى الطویلم أمام التأثیر سلبا على مسار التطثمن جي المحلي و الإنتا

الذي یستدعي من صناع قرار السیاسة الاقتصادیة العمل على توجیه السیاسة الاقتصادیة في الجزائر للتركیز 

  .أكثر على استهداف هیكل النشاط الاقتصادي

 دراسة حالة الجزائر  –لیة الدولیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي دور المؤسسات الما- 

  :اءت إشكالیة هذه الدراسة كما یليج، مذكرة ماستر، و 2014سنة  إیمان حملاوي :من إعداد

  ؟رالاستقرار الاقتصادي في الجزائ كیف ساهمت المؤسسات المالیة الدولیة في تحقیق

  :أهم نتیجة توصلت لها هذه الدراسة هيو 

تصاد الكلي وذلك من خلال برامج صندوق النقد الدولي تمكنت الجزائر من تحقیق الاستقرار في الاق -

 مما یؤدي بنا القول إلا أن برامج إلا أنها لم تتمكن من تحقیق الإصلاح الهیكلي للاقتصاد ،الإصلاحیة

  .حلها ىتأجیل المشاكل الاقتصادیة لا إلتؤدي إلى الإصلاح الهیكلي هي مؤقتة فقط و 



 مقدمة عامة

  

 

  ث

 2012- 2001دراسة حالة الجزائر  ،الاقتصادي التوازنیة في تحقیق دور السیاسة المال.  

ولقد جاءت إشكالیة هذه الدراسة كما  ،مذكرة ماستر ،2014سنة  وكعیبش إكرام كبسة خدیجة: من إعداد

  :یلي

  ؟الیة في تحقیق التوازن الاقتصاديما مدى مساهمة السیاسة الم

  :إلیها هذه الدراسة هيتیجة توصلت أهم نو 

ابیا على مؤشرات التوازن تأثیرا إیج 2012- 2001أثرت السیاسة المالیة المطبقة في الجزائر خلال الفترة  -

 .النفط سعر ارتفاع، في حین أن مؤشرات التوازن الخارجي تأثرت بالأساس بعوامل أخرى أهمها الداخلي

 :إلى ثلاثة فصول على النحو التاليم البحث لدراسة موضوعنا هذا قمنا بتقسی: محتویات الدراسة - 9

والذي قسمناه إلى ثلاث مباحث، حیث  الإطار النظري حول السیاسة الاقتصادیة :الفصل الأول بعنوان -

ولنا فیه أساسیات حول السیاسة ما الثاني فتناأ ،الاقتصاديالنشاط تناولنا في المبحث الأول الدولة و 

  .الاقتصادیةتطرقنا فیه إلى أدوات السیاسة ، أما المبحث الثالث فالاقتصادیة

من تمت دراسته  قدو  ،السیاسة الاقتصادیة في تحقیقه الاقتصادي ودورالاستقرار  :الفصل الثاني بعنوان -

والثالث  الثاني ینالمبحثو  الاقتصادي الاستقرارحول ، المبحث الأول تناولنا فیه عمومیات مباحث أربعةخلال 

فتطرقنا فیه  ، أما المبحث الأخیرالاقتصادي الاستقرارفي تحقیق والسیاسة المالیة یة ة النقددور السیاس حول

  . على النشاط الاقتصادي إلى الأثر السلبي لكل من السیاستین النقدیة والمالیة

 الاستقرارالمطبقة في الجزائر في تحقیق  الاقتصادیةدور السیاسة  :بعنوانالتطبیقي  الفصل الثالث -

ا هذا الفصل من خلال ولقد عالجن ،2015- 1990ر البترول خلال الفترة ي ظل تقلبات أسعاف الاقتصادي

 ، أما المبحث الثاني فتطرقنا فیه إلىالجزائر في الاقتصادیةالمبحث الأول حول واقع السیاسة  ،ثلاثة مباحث

تحدیات یه إلى فتطرقنا ففي الجزائر أما المبحث الأخیر  الاقتصادي الاستقرارتحلیل وضعیة مؤشرات 

 .2014في الجزائر بعد أزمة  الاقتصادیةالسیاسة 
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  :تمهید

ما في الفكر الاقتصادي المعاصر، كونها تمثل الوسیلة الناجعة اتشغل السیاسات الاقتصادیة حیزا ه       

لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني، وحتى التدخل لتصحیح أوضاعه إن عرف عجزا أو لربما الاكتفاء بتدعیمه إن 

  .عرف قصورا

الاقتصادیة جدلا كبیرا في أوساط الاقتصادیین وأصحاب موضوع تدخل الدولة في الحیاة  راوقد أث       

وهو  الاقتصادي هو شيء أكثر من ضروري القرار الاقتصادي بأن مستوى معین من تدخل الدولة في النشاط

والحدیث هنا یتعلق  ،ما یطرح إشكالیة الأدوات الأكثر فعالیة للتأثیر على الاستقرار الاقتصادي الكلي

أكثر  ا على متغیر أوهالتي تشمل مجموعة من السیاسات والتي تعمل كل من بالسیاسة الاقتصادیة

  .ا على مجموعة من الأدوات لتحقیق الأهداف المسطرةمبدوره انتعتمد انلتلالنقدیة والمالیة وا تینكالسیاس

ي مراحل تطور الدور المالي للدولة في النشاط الاقتصادي فوسنقوم في هذا الفصل بتوضیح مختلف       

، وأخیرا إبراز مختلف الأدوات لاقتصادیة في المبحث الثانيالجوانب النظریة للسیاسة او  المبحث الأول

  .المستخدمة في السیاسة الاقتصادیة لتحقیق الهدف الأساسي لها وذلك في المبحث الثالث
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  الدولة والنشاط الاقتصادي: المبحث الأول

تقوم منذ ظهورها بمجموعة من المهام الاقتصادیة،  الأعوانصادیا ضمن باقي تعتبر الدولة عونا اقت       

إلا أن ثمة مهام  .الخ.. .الأمنإقامة العدالة، ضمان : تعتبر تقلیدیة، ولا زالت هذه المهام قائمة إلى الیوم مثل

 الاقتصادیةقائع اعتبرت متغیرة من دولة إلى أخرى ومن عصر لآخر بفعل الكثیر من المتغیرات الفكریة والو 

فتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي قد مر بتطورات عدیدة منذ بدایة القرن السادس عشر وحتى الوقت 

الراهن، وقد كان هذا الدور تجسیدا فعلیا للأفكار والمذاهب الاقتصادیة السائدة، وللوقوف على تطور دور 

الاقتصادیة التي كانت سائدة خلال الفترة من الدولة في النشاط الاقتصادي یتم استعراض موجز للمذاهب 

  .وحتى الوقت الراهن مع إظهار دور الدولة في نطاق كل مذهب 1500سنة 

  الفكر الاقتصادي وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: المطلب الأول

رد بین یثور جدل كبیر حول ما إذا كانت الحكومات أم الأسواق هي الأكثر قدرة على تخصیص الموا       

المعارضین لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وبین المؤیدین لذلك، مستندین في ذلك إلى مجموعة من 

  .الحجج

  معارضي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: أولا

یتمثل معارضي التدخل الحكومي في بعض المدارس الاقتصادیة والتي توضح مدى حجم التدخل        

  :وهي

تعتبر مدرسة الطبیعیین أقدم مدرسة اقتصادیة، اتخذت لنفسها فلسفة  :فكر الطبیعیین دور الدولة في - 1

، حیث 1لاقتصادیة تم وضعها على أسس علمیةخاصة تستند إلى مجموعة متكاملة من المبادئ والأفكار ا

ك النشاط الطبیعیون بسیاسة الحریة الاقتصادیة وعدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، أي أن یتر نادى 

) دعه یعمل(والتي انعكست بالشعار  لك الحریة الاقتصادیة في الداخل،الاقتصادي حرا ونادوا أیضا بتطبیق ت

Laissez-faire ، دعه یمر(وفي مجال العلاقات الاقتصادیة مع الخارج انعكست بالشعار (Laissez-

passer، تمر بحریة عبر الحدود، أما  لإنتاجاوهذا معناه اترك الناس یعملون بحریة واترك السلع وعناصر

بل یعني الحد الأدنى من  الدولةدور صادیة فإنه لا یعني إلغاء بخصوص عدم تدخل الدولة في الحیاة الاقت

التشریعات الاقتصادیة والتدخلات وأن یقتصر عمل الدولة على مهمة الكشف عن القوانین الطبیعیة، وإصدار 

  .2داخلي والخارجي وحمایة الملكیة الفردیة وتنفیذ الأشغال العامةالتشریعات، وكذلك تحقیق الأمن ال

                                                           
  .18، ص 2003، دون طبعة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مقدمة في الاقتصاد العامسعید عبد العزیز عثمان،  1
  .105، 104ص ص 2008،عمان ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر،تطور الفكر الاقتصاديمدحت القریشي،  2
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ووجوب ابتعاد الدولة  سیك على مبدأ الحریة الاقتصادیةتقوم آراء الكلا :دور الدولة في الفكر الكلاسیكي - 2

عن التدخل في النشاط الاقتصادي، وهنا یكون دور الدولة متقلص إلى دور الدولة الحارسة، وینادي 

وینحصر دورها هنا حسب آدم  قیود التي تعوق النشاط الاقتصاديبضرورة إزالة الدولة لكل ال الكلاسیك

 : 1عدم تجاوزها وهي الأخیرةینبغي على هذه  أساسیة تثلاثة مجالاسمیث في 

 ).وظیفة الدفاع(حمایة الدولة والمجتمع من العدوان الخارجي  -أ 

 .وذلك من خلال إنشاء نظام للعدالة والأمن الداخلي تهمدوان الأفراد الآخرین وتجاوزاحمایة الأفراد من ع - ب 

   إنشاء وصیانة بعض الخدمات الأساسیة والمؤسسات العامة التي قد لا تقوم بها المؤسسات الخاصة  -ج 

 .فیهاالربحیة  معدلات انخفاضوذلك بسبب 

تحرر حركة مرور  أنلة الفكر الكلاسیكي، فعلى الدو  أنصاروطبقا لمبدأ نظام الحریة التي ینادي به       

السلع داخل الدولة وتحرر تجارتها خارجیا، ومع وجود ید خفیة تتمثل في اقتصاد السوق، ومن تم فإن أي 

 الإنتاجتدخل للدولة سیؤدي إلى الإضرار بالنظام، لأن الدولة من وجهة نظرهم غیر كفء لتولي عملیات 

  .2ل الكاملوالتخصیص على نحو یحقق الكفاءة الاقتصادیة والتشغی

ات، وكانت مبادئه یفي بدایة السبعین يلقد ظهر الفكر النیوكلاسیك :كلاسیكينیو في الفكر الدور الدولة  - 3

ي یعتمد على المنافسة الكاملة، إضافة إلى أن تحلیلهم انصب وتحلیلهم الذ الاقتصادیةمحصورة في الحریة 

یمانا منهم بالحریة الاقتصادیة نادوا بوضع حد ، وإ )المنتج أوالمستهلك (على دراسة وحدة اقتصادیة واحدة 

  : أدنى لتدخل الدولة وذلك للأسباب التالیة

الاعتقاد بأن قوى السوق التي تحكمها المنافسة قادرة على توجیه السوق نحو التوازن المستقر، ومن تم فلا  -أ 

 .داعي لتدخل الدولة لأن مثل هذه التدخلات یضر بالعدالة والكفاءة الاقتصادیة

 ة، والنمو السكاني والتقدم الفنيأرجعوا النمو الاقتصادي إلى التراكم الرأسمالي، ووفرة الموارد الطبیعی  -  ب

 .لأنهم یعتقدون بأن هذه العوامل تساعد على اتساع الأسواق

الاعتقاد بأن العمل المستمر هو الذي یضمن الاستمراریة في النمو، لأن الانسان لدیه القدرة على -ج

 .الابتكار

عام  يتزامنا مع ظهور أزمة التضخم الركودظهر الفكر النقدوي  :دولة في الفكر النقدويدور ال - 4

في الفكر  علیه، حیث نادى أنصار هذا الفكر إلى تبني أدوات تحلیل جدیدة مخالفة لما كانت 1973

                                                           
  .24، 23ص، ص 2001، ركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الثانیة، مالحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس، 1
، ص 2013ماي  08: ، العدد، مجلة الاقتصاد الجدیدالسوق اقتصادتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل  ،معیزي قویدر 2

138.  
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ي قام أو المبادئ التالفرضیات  أبرزومن ته، عالیم النظام الرأسمالي عند نشأالكینزي، ومحاولة العودة إلى ت

  : هذا الفكر ما یلي اعلیه

 .العنان لآلیات السوق وإطلاق المناداة بالحریة الاقتصادیة -أ 

       زیادة حجم الكتلة النقدیة المتداولة عن  تعتبر النقود هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، حیث أن - ب 

قلیص في حجم الكتلة النقدیة سینجر ي تحجم الناتج الداخلي الخام، سیؤدي إلى حدوث ضغوط تضخمیة، وأ

 .والذي بدوره سیؤدي إلى البطالةعنه حدوث انكماش 

 .بر العرض الكلي هو الذي یحرك دوالیب الاقتصادتیع -ج 

رة على إدارة هم یطالبون بعدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، لأنها غیر قاد الأساسوعلى هذا        

طاع الخاص قادر على إنتاج مختلف السلع والخدمات بكفاءة عالیة، وحسب وأن الق الطلب الكلي الفعال

وأن تكتفي بالعمل على تحقیق التوازن في  الاقتصادي یجب تقلیص دور الدولة رأیهم لكي یتحقق الاستقرار

  .1الموازنة العامة ومراقبة معدل نمو الكتلة النقدیة

   تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديمؤیدي  :ثانیا

  :النشاط الاقتصادي في المدارس التالیة التدخل الحكومي في مدى حجمیتمثل        

من القرن السادس عشر وحتى النصف الثاني من القرن الثامن  اابتداء :دور الدولة في فكر التجاریین - 1

ك عشر، سادت العدید من الأفكار الاقتصادیة شكلت مجموعة من السیاسات الاقتصادیة المتبعة خلال تل

للنظام الاقتصادي الذي كان سائدا في كل من  نتلیةالمرك ي عرفت باسم السیاسة التجاریة أوالفترة والت

لدولة في النشاط الاقتصادي بصورة منتظمة الخ، وخلال تلك الفترة ظهر تدخل ا... انجلترا، فرنسا، اسبانیا

 قوتها الاقتصادیةسیة لأي دولة هي رهن القوة السیا، حیث أن وواضحة بغیة تحقیق القوة الاقتصادیة للدولة

الطرق تقاس بما تمتلكه الدولة من معادن نفیسة، وأن أفضل الطرق للحصول على أكبر كم ممكن  وأن أفضل

لن یتأتى إلا بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو المستوى  الأخیرةمن هذه 

 .2الدولي

الغطاء عن النظریة  1929الاقتصادیة العالمیة سنة  الأزمةلقد كشفت  :لكینزيدور الدولة في الفكر ا - 2

السلبیة التي خلفتها والتي تمثلت في إفلاس الآلاف من البنوك  الآثارالتقلیدیة، ووضعتها على المحك، بسبب 

معالجة  ذلك أن هذه الأزمة بینت قصور النظریة التقلیدیة في. وارتفاع حجم البطالة وكساد سلعي كبیر

                                                           
،  رالجزائ ،جامعة تلمسان في العلوم الاقتصادیة،أطروحة دكتوراه  ،دور الضریبة في إعادة توزیع الدخل الوطني، عبد الكریم بریشي  1

  .13 ،12ص ص ،2014
  .17، ص مرجع سبق ذكرهسعید عبد العزیز عثمان،  2
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الاختلالات التي شهدتها العدید من اقتصادیات الدول الرأسمالیة إذ لم تحقق آلیات السوق التوازن الاقتصادي 

كان قد و  لتوازن على مستوى الاقتصاد الكليومن تم بات من الضروري تدخل الدولة لإعادة ا. به االذي نادو 

كار الكلاسیكیة معلنا عن میلاد نظریة اقتصادیة من أطلق سهام الانتقاد على الأف أولجون مینارد كینز 

 .جدیدة

ضرورة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة وهذا تلالات داخل الاقتصاد، رأى كینز ولمعالجة الاخ       

  : راجع إلى

وبالتالي فإن تدخل الدولة له  ادالسوق هي آلیات وهمیة، لأنها لم تستطع معالجة حالة الكس ن آلیاتأ -أ 

 .بالغة خاصة في حالة مواجهة الأزمات أهمیة

إن القطاع الخاص لا یمكنه أن یحقق التنمیة والنمو الاقتصادي لوحده، بل یجب إشراك القطاع العام   - ب 

 .والمتمثل في الدولة

یعد تدخل الدولة أمرا ضروریا لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طریق إدارتها للطلب  -ج 

 .1باستخدامها إحدى أدوات السیاسة المالیة الكلي الفعال وهذا

لتفسیر دور الدولة في النشاط  تحلیلا قدمت المدرسة الماركسیة :في فكر الماركسیةدور الدولة  - 3

الرأسمالیة، حیث أخضعت هذه الأخیرة إلى ثلاث  الإنتاجالاقتصادي والاجتماعي وذلك في إطار طریقة 

رأسمالیة المنافسة والرأسمالیة الاحتكاریة ورأسمالیة : جها الفكريت كل مرحلة منها بنتامراحل للتطور تمیز 

الدولة الجدیدة ومجتمع الاستهلاك وإن الدور الاجتماعي للدولة یقتصر على المحافظة على علاقات الإنتاج 

 .السائدة

  تعمل على فرأسمالیة المنافسة المعاصرة لا تمنح الدولة الشخصیة الاقتصادیة فهي في ظل الإطار المتقدم

 .حمایة المصالح الخاصة من خلال الأمن والدفاع وتنمیة المرافق

  إلى رأسمالیة احتكاریة أبعدت القوى ) رأسمالیة المنافسة(في مرحلة تالیة تحولت الرأسمالیة اللیبیرالیة

أدى ذلك  عملیة توزیع وتخصیص الموارد وتحدید الأثمان والأرباح، وقدب تكاریة قوى السوق لتقوم بدورهاالاح

إلى ظهور مواجهة لهذا التیار تمثلت في تجمع العمال ونمو النقابات الأمر الذي دفع بضرورة البحث عن 

ى زیادة النشاط الاقتصادي مما استدع ،روعات الخاصة والنقابات العمالیةإقامة توازن اجتماعي بین المش

  .2للدولة

                                                           
  .20- 18 ص ،مرجع سبق ذكره ،عبد الكریم بریشي  1
  .16، ص 2004، ن طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دو أصول الاقتصاد العاممجدي شهاب،  2
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  لاقتصاديحجج معارضي تدخل الدولة في النشاط ا: المطلب الثاني

تعتبر قضیة التدخل وعدم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي من القضایا التي شهدت جدلا كبیرا       

منذ العصور القدیمة، ولقد برر معارضي التدخل الحكومي آرائهم بمجموعة من الدلائل یمكن إیجازها فیما 

  :یلي

أهداف المجتمع، إذ أن اقتصاد السوق الخالي من الحریة الاقتصادیة والمنافسة هي الضمان لتحقیق  :أولا

  .التدخل هو الأكثر كفاءة في عملیة تخصیص الموارد

في ظل تحقق فرضیة كمال السوق، فإن آلیات السوق الحر هي التي تحقق مصلحة الفرد والجماعة : ثانیا

  .1معا

ء الدور الاقتصادي للسعر، الأمر یؤدي زیادة التدخل الحكومي إلى إلغاء أسعار السوق وبالتالي إلغا: ثالثا

وهذا ما یؤدي إلى  عن ندرة السلع وتكلفتها الحقیقیةالذي یجعل السوق عاجزة عن إعطاء صورة واضحة 

 .الإنتاج دون مراعاة الندرة النسبیة للموارد والقدرات الفعلیة للمجتمع

ما أدى إلى القضاء على الحدود م الاتصالانفجار الثورة الالكترونیة وتأثیرها على تطور وسائل  :رابعا

من الناحیة  الإقلیمتفقد وسائل مراقبة  الدولة الجغرافیة في الكثیر من القضایا الاقتصادیة، وهذا ما جعل

 .الاقتصادیة

دوق النقد الدولي، البنك العالمي، المنظمة نص(زیادة نفوذ ووزن المنظمات الاقتصادیة العالمیة  :خامسا

من خلال  الإلزامبشكل تجاوز منطق المشورة إلى درجة  وضع السیاسات الاقتصادیة في) ارةالعالمیة للتج

تفقد الكثیر من  هذه المنظمات، وهذا ما جعل الدولتدابیر البرامج المدعومة أو شروط الانضمام إلى 

 .ناصر القدرة على اتخاذ القراراتع

باق نحو التسلح، وهذا الوضع فتح المجال سقوط المعسكر الشیوعي، ومنه زوال الحرب الباردة والس :سادسا

  .2الواسع لسیادة إیدیولوجیة السوق

  حجج مؤیدي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: المطلب الثالث

من النظم الاقتصادیة المعاصرة التي تعتمد على العدید من الوحدات  یعتبر النشاط الاقتصادي       

تداول المنتجات اللازمة لإشباع الحاجات الفردیة والجماعیة، حیث یتفق الاقتصادیة التي تقوم بإنتاج وتوزیع و 

                                                           
من 10:30على الساعة  2017فریل أ 4الاطلاع علیه یوم  ، تمدور الدولة والنشاط الاقتصاديعبد االله شحاتة خطاب، مقال بعنوان  1

 www.pidegypt.org :الموقع
(2) http:// books.google.dz 
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الاقتصادیون على أن هناك حد أدنى من التدخل ینبغي على الدولة أن تقوم به في مجال النشاط الاقتصادي 

  :مستندین في ذلك إلى مجموعة من المبررات منها

دولة عن لمرافقة لها والداعیة إلى زیادة تدخل الوأطروحات كینز ا 1931-1929 تجربة الكساد العظیم :أولا

 .وعن طریق التدخل المباشر لزیادة الطلب الفعلي طریق السیاسة الاقتصادیة

الحرب العالمیة الأولى والثانیة وما أفرزتهما من دمار مس الدول المشاركة في الحرب، دفع الحكومات  :ثانیا

تتطور إلى درجة  لدولتلك احرب بشكل جعل القوة الإنتاجیة لإلى زیادة التدخل لإعادة إعمار ما هدمته ال

 .عجز الأسواق القومیة عن استیعاب منتجاتها

إلى درجة تبنیها من قبل  شتراكیة المعادیة للملكیة الخاصةظهور الفكر الماركسي والأطروحات الا :ثالثا

میمات كبیرة أدت أا إلى القیام بتثرة بهمعسكر من الدول بأكمله، وهذا ما دفع بدول هذا المعسكر والدول المتأ

 .إلى تكفل الدول بإدارة العدید من المؤسسات العمومیة

هیمنة الفكر التجاري على الحكومات الأوروبیة عند ظهور الرأسمالیة التجاریة والذي كان یجعل قوة  :رابعا

البحث عن مناجم المعدن الدولة تتوقف على ما تحوزه من ذهب ومعدن نفیس، وهو ما حفز الحكومات إلى 

جعلت الدولة في صمیم العملیة  یة صاحبتها موجة استعماریة كاسحةالنفیس وقیادة حملات للكشوفات الجغراف

 .1الإنتاجیة

 حالة وجود تقلبات في أسعار النفطفي الاقتصادیات الریعیة، ففي  رظهی والذي الهولندي المرض :خامسا

 .2في وضعها التجاري مقارنة بالدول التي لها قاعدة صناعیة متنوعةتواجه اقتصادیات تلك الدول تقلبات 

بالإضافة للعوامل السابقة الذكر هناك عوامل أخرى تبرر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ومن        

  :هذه العوامل ما یلي

 عب الحیاة التي تص الأساسیةأي توفیر السلع والخدمات  :توفیر السلع والخدمات الضروریة للمجتمع  

سواء بطریقة مباشرة من خلال ) الخ...الدفاع، الأمن، التعلیم، الصحة، القضاء، البنیة الأساسیة (بدونها 

استثمارات القطاع العام والمؤسسات الحكومیة ذات الكفاءة العالیة، أو بطریقة غیر مباشرة بالسماح للقطاع 

المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والمستشفیات الخاص بتقدیم هذه السلع والخدمات للمجتمع كإنشاء 

 .3الخاصة وغیرها

                                                           
  .7-5ص  ،2005، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي،  1
 ،غزي للعلوم الاقتصادیة والإداریةمجلة ال ، تشخیص المرض الهولندي ومقومات الاقتصاد الریعي في العراق،شبیب الشمري مایح 2

  .العراق ،كلیة الاقتصاد والإدارة ،جامعة الكوفة
  .146 ، صمرجع سبق ذكرهمعیزي قویدر،  3
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 إن الفكر الرأسمالي في تصوره النظري وكما تخیل الكلاسیك، یرى أن  :تحقیق الاستقرار الاقتصادي

القومي بدون تدخل الدولة، ومما لا شك فیه أن هذا  للاقتصادالنظام  الحر كفیل بتحقیق التوازن التلقائي 

أن  أوضحنظري یبتعد كثیرا عن الواقع العملي، إذ أن دراسة التاریخ الاقتصادي للدول الرأسمالیة قد التصور ال

هذه الدول قد شهدت العدید من التقلبات الاقتصادیة الحادة وعلى فترات شبه دوریة، وإزاء هذه الأزمات 

تدخل الدولة فإنه لا سبیل إلى بدون  على قوى السوق الحر للاعتمادالمتتالیة والدوریة التي تنشأ نتیجة 

وسیاسات  أدواتمواجهة تلك الأزمات وتفادي آثارها السلبیة إلا عن طریق تدخل الدولة بما تملكه من 

 .1اقتصادیة مختلفة

  ویرتبط هذا بمستوى الرفاهیة الاقتصادیة ومستوى استهلاك السلع  :تحقیق العدالة في إعادة توزیع الدخل

وإنما كیفیة توزیع الدخل السائد  لاك هذا لا یرتبط بحجم الدخل فقطومستوى الاستهوالخدمات في المجتمع، 

وإذا كان  إشباع واقتناع للمجتمع أمرا هامابین أفراد المجتمع، لدى فإن معرفة توزیع الدخل الذي یعطي 

اجل تحقیق العدالة  التوزیع القائم للدخل والثروة غیر مقبول من قبل أفراد المجتمع فلا بد من تدخل الدولة من

 .2بین أفراد المجتمع من خلال تكافؤ الفرص للجمیع

  إذا أمعنا النظر في كیفیة عمل جهاز الثمن دون توافر شروط  :التخصیص الأمثل للموارد الاقتصادیة

فإن المنافسة الكاملة، لوجدنا أن الكثیر من الأثمان یتحدد نتیجة لقوى المنتجین الاحتكاریة، ومن ناحیة أخرى 

المستهلك العادي في الوقت الحاضر یفتقد كثیرا إلى ممیزات الرجل الاقتصادي تحت تأثیر الإعلانات 

وبالتالي فإن توجیه الموارد . ووسائل الدعایة المختلفة عن إنفاق دخله بحیث یحصل على أكبر إشباع ممكن

هنا یتطلب الأمر تدخل الدولة ومن  ،یعكس حتى تفضیلات أفراد المجتمع الاقتصادیة في هذه الحالات لا

 .3لتوجیه الموارد الاقتصادیة بحیث تعكس التفضیلات الحقیقیة لأفراد المجتمع

  

  

  

 

  

                                                           
، 1995، دون طبعة، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، ة في الاقتصاد العاممقدممحمد أحمد عبد االله، سعید عبد العزیز عثمان،  1

  .49ص 
  .44، ص 2007، الطبعة الأولى، دار المسیرة، عمان، مبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام،  2
  .29، ص 1998سكندریة، دون طبعة، الدار الجامعیة، الا مبادئ الاقتصاد العام،حامد عبد المجید دراز،  3
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  أساسیات حول السیاسة الاقتصادیة: المبحث الثاني

تهدف النظریة الاقتصادیة الكلیة إلى تفسیر المشاكل التي یواجهها الاقتصاد ومحاولة إیجاد الحلول        

 یرة لا تتحقق إلا إذا تم تحدیدعلیها، ولا یتم ذلك إلا بوضع سیاسة اقتصادیة ناجعة، هذه الأخ للقضاء

بدقة ثم وضع أهداف محددة لها، وفي هذا المبحث سیتم التطرق إلى مفهوم السیاسة الاقتصادیة  ختلالاتالا

  .وكل الجوانب المهمة المتعلقة بها

  مفهوم السیاسة الاقتصادیة: المطلب الأول

  :تعددت تعاریف السیاسة الاقتصادیة وأهدافها والتي سنوجزها فیما یلي       

  تعریف السیاسة الاقتصادیة: أولا

والتدابیر التي تقوم بها  والإجراءات والأسالیبالاقتصادیة هي مجموعة من القواعد والوسائل  السیاسة       

  .1لبلد ما خلال فترة زمنیة معینةالدولة وتحكم قراراتها نحو تحقیق الأهداف الاقتصادیة 

والتدابیر التي تتخذها السلطات العمومیة رغبة في  الإجراءاتكما تم تعریفها على أنها مجموعة من        

  .2تحقیق مجموعة من الأهداف الاقتصادیة المسطرة وعلى رأسها الاستقرار الاقتصادي

 اقتصادیةطوات وإجراءات تهدف إلى تحقیق أهداف فالسیاسة الاقتصادیة تتمثل في قیام الدولة بخ       

واجتماعیة محددة، لذلك یجب أن تكون هذه السیاسة قادرة على الوصول إلى أقصى كفاءة عند استخدام 

ة الأقل من الموارد لتحقیق أكبر عدد من یمأفضل الغایات أو ما یعني استخدام الك الموارد المتاحة لتحقیق

  .3الأهداف

  لسیاسة الاقتصادیةأهداف ا: ثانیا

تعتبر أهداف السیاسة الاقتصادیة مرنة وغایتها في النهایة تحقیق الرفاهیة العامة، إلا أنه جرت العادة      

  .Kaldor ضمن أربعة تعرف بالمربع السحري لكالدور الأهدافعلى تلخیص هذه 

  

  

  

  

  

                                                           
المؤتمر  ،التشغیل الكامل: تحقیق أهداف السیاسات الاقتصادیةفعالیة المنظمات الحكومیة في  ،بلخریصات رشید وبن سعید محمد 1

  .2005مارس  09-08یومي  الجزائر، ،ورقلةجامعة  ،العلمي الدولي حول الآداء المتمیز للمنظمات والحكومات
، الملتقى الدولي حول السیاسات الاقتصادیة، جامعة ثر السیاسة المالیة والنقدیة على النمو والاستخدام في الجزائرأ ،لبشیر عبد الكریما 2

   .الجزائر ،حسیبة بن بوعلي، الشلف
  .255، ص 2013، الطبعة الاولى، دار صفاء، عمان، المفاهیم والنظم الاقتصادیة الحدیثةإیاد عبد الفتاح السنور،  3
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  المربع السحري للسیاسة الاقتصادیة): 1.1(رقم الشكل

  النمو                                                       

  

  

  استقرار الأسعار                                                           الخارجي التوازن     

  

  

  التشغیل                                                       

، مجلة بحوث اقتصادیة رلكالدو  الة السیاسة النقدیة في تحقیق المربع السحريتقییم فعول، صلاح الدین كروش، راتمحمد  :المصدر

  .92، ص 2014، 66عربیة، العدد 

  

یتحقق النمو الاقتصادي عن طریق زیادة قدرة الوطن على إنتاج البضائع  :البحث عن النمو الاقتصادي - 1

 .1سكان كلما كان أفضلمعدل نمو ال والخدمات، فكلما كان معدل نمو الاقتصاد الوطني أكبر من

 الإنتاجیةللطاقات  التعبیر عنه من خلال مفهوم التشغیل الكاملویمكن  :البحث عن التشغیل الكامل - 2

یبقى بعض الموارد معطلا، الأمر الذي یؤدي إل عدم تحقیق الناتج الممكن أو المحتمل في ظل  لاأبمعنى 

  .2المتاحة والإمكانیاتالموارد 

التضخم مما یؤثر على  ىار یؤدي إلإن ارتفاع المستوى العام للأسع :الأسعار البحث عن الاستقرار في - 3

، ولتجنب ذلك مستوى الادخار الكلي وأیضا یؤثر بشكل سلبي على المستوى المعیشي لذوي الدخول الضعیفة

  .3وبالتالي الاستقرار الاقتصادي الأسعارلا بد من السهر على ضمان استقرار 

وهو توازن میزان المدفوعات إذ یعكس وضع میزان المدفوعات موقف  :رجيالبحث عن التوازن الخا - 4

 زیادةالاقتصاد القومي اتجاه باقي الاقتصادیات، ویؤدي اختلاله والذي یعبر في الغالب عن حالة عجز إلى 

  .4ور قیمة عملتهاعلها تعیش فوق إمكانیاتها وإلى تدهمدیونیة البلاد مما یج

                                                           
  .12، ص 2008، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، التحلیل الاقتصادي الكليعمر صخري 1
  .مرجع سبق ذكره بلخریصات رشید، 2
، 2009الطبعة الأولى، دار وائل، عمان،  ،النقود والمصارف والنظریة النقدیة رمزي یاسین یسع أرسلان،و  جمیل الجنابيهیل عجمي  3

  .260ص 
  .41، ص مرجع سبق ذكرهمجید قدي، عبد ال 4
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الرئیسیة السابقة هناك العدید من الأهداف الفرعیة التي تسعى السیاسة  وإلى جانب الأهداف       

العدالة في توزیع الدخل، تنشیط الاستثمار وتشجیع الادخار الخاص المحلي : الاقتصادیة إلى تحقیقها مثل

  .1والتي تعمل في مجملها على تحقیق الأهداف الرئیسیة الخ... 

  ادیةأنواع السیاسة الاقتص: المطلب الثاني

للسیاسة الاقتصادیة وذلك حسب الأجل، حیث هناك السیاسة الاقتصادیة  نوعین یمكننا التمییز بین       

 من السیاسة قات بین هذین النوعینوعموما یمكن تلخیص أهم الفرو  یة والسیاسة الاقتصادیة الهیكلیةالظرف

  :الاقتصادیة في الجدول التالي

  یاسة الظرفیة والسیاسة الهیكلیةمقارنة بین الس): 1.1(جدول رقمال

  

  السیاسة الهیكلیة  السیاسة الظرفیة  

  المدة 

  الهدف

  الآثار

  الأجل القصیر

  استرجاع التوازنات

  كمیة

  الأجل الطویل

  تكییف الهیاكل

  نوعیة

 حسن العصریة، مكتبة الطبعة الاولى، ،الاثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكومي ولید عبد الحمید عایب، :المصدر

  .77ص  ،2010بیروت،

  الاقتصادیة الظرفیة اتالسیاس: ولاأ

تهدف هذه السیاسة إلى استرجاع التوازنات الاقتصادیة الكلیة في الأجل القصیر، وهناك مجموعة من        

  :السیاسات الظرفیة التي تستخدمها السلطات لتحقیق هذا الهدف والتي نذكر منها

سیاسة تهدف إلى كبح النشاط الاقتصادي ومنه مستوى الأسعار والأجور  وهي :سیاسة الاستقرار - 1

باستعمال سیاسات مالیة ونقدیة انكماشیة، وترتكز سیاسات الاستقرار على محاربة التضخم وتخفیضه 

 .2بالمفهوم الضیق، والمحافظة على استقرار النظام الاقتصادي بالمفهوم الواسع

إلى إنعاش النشاط الاقتصادي عن طریق زیادة الإنتاج والشغل وهي سیاسة تهدف  :سیاسة الإنعاش - 2

وعن طریق دعم الطلب الخاص بالعائلات وهي مستوحاة من الفكر الكینزي، وتلجأ الدولة في بعض الأحیان 

إلى التمییز بین الإنعاش عن طریق الاستهلاك والإنعاش عن طریق الاستثمار، والشكل التالي یعطینا فكرة 

  :أكثر وضوحا

                                                           
  .25، ص 2000 ، عمان،اء، الطبعة الاولى، دار صفمبادئ الاقتصاد الكليعبد الناصر العبادي وآخرون،  1
أطروحة دكتوراه في  الانتقال من الخطة إلى السوق ومدى تحقق أهداف السیاسة الاقتصادیة،عبد االله بلوناس، الاقتصاد الجزائري،  2

  .204، ص 2005تصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر، العلوم الاق
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  مخطط توضیحي لسیاسة الإنعاش): 2-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الطبعة الاولى، مكتبة حسن العصریة، ،الاثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكوميولید عبد الحمید عایب،   :المصدر

  .79ص ، 2010بیروت،

  

الوسائل التقلیدیة  وهي سیاسة تهدف إلى التقلیص من ارتفاع الأسعار عن طریق :سیاسة الانكماش - 3

مثل الاقتطاعات الإجباریة وتجمید الأجور ومراقبة الكتلة النقدیة، وتؤدي هذه السیاسة في العادة إلى تقلیص 

 .1النشاط الاقتصادي

وهي سیاسة تم اعتمادها في بریطانیا وتتمیز بالتناوب المتسلسل لسیاسة  :سیاسة التوقف ثم الذهاب - 4

 .2الإنتاجية كلاسیكیة تعكس بنیة الجهاز الإنعاش ثم الانكماش حسب آلی

  السیاسات الاقتصادیة الهیكلیة: اثانی

تهدف السیاسة الاقتصادیة الهیكلیة إلى إحداث تغییرات في هیاكل المجتمع، كتغییر هیاكل المؤسسات      

لزمني هذا النوع من السیاسات مداها ا ها ومهامها وكذلك من حیث أنشطتها،الاقتصادیة من حیث أحجام

طویل عكس السیاسات الظرفیة، ورغم ذلك یوجد انسجام بین السیاستین، فمثلا یمكن للسیاسات الهیكلیة أن 

) باعتبارها قضیة هیكلیة( الدول التي اعتمدت برامج الخوصصةتساهم في إنجاح السیاسات الظرفیة، ف

 لامتصاص التراجع الاقتصادي لموجهلمواجهة الإنفاق العمومي ا عملت الأموال الناجمة عن الخوصصةاست

  :أما فیما یخص میادین السیاسات الهیكلیة والمأخوذة من منظور صندوق النقد الدولي فهي كالتالي

                                                           
  .80، صمرجع سبق ذكرهولید عبد الحمید عایب،   1
  .33ص مرجع سبق ذكره،المجید قدي،  عبد  2

 الإنعاش

 تخفیض سعر الفائدة

 زیادة النمو

وررفع الأج  زیادة الإنفاق الحكومي 

 زیادة الطلب

 زیادة التشغیل
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تعتبر عملیة إعادة الهیكلة نوعا من الإعداد والتطویر للمؤسسات اتجاه  :إعادة هیكلة القطاع المالي- 1

 :الهیكلة ما یليعادة إ الملكیة الخاصة، ومن بین الأسالیب التي تتضمنها

إن عملیة التجمیع تخضع لتكامل أنشطة المؤسسات، ویكون التكامل عمودیا  :تجمیع المؤسسات العامة - أ

 .الخ... الخ، أو تكامل أفقي كالشركات العاملة في مجال الأسمدة، الكیماویات ... الإنتاج، التخزین، : مثل

على أساس الأنشطة المربحة وذلك قصد تكوین حیث یتم دمج المؤسسات  :تفریغ المؤسسات العامة -  ب

 1.مؤسسة جدیدة

حیث عادة ما نجد الشركات المتعددة الجنسیات هي القائمة بالاستثمارات  :الاستثمار الأجنبي المباشر - 2

 :المباشرة، ولهذا الأخیر آثار إیجابیة نوجزها فیما یلي الأجنبیة

هذا الأخیر أحد الأهداف الأساسیة  باعتبارب الشغل المباشر وسیلة لخلق مناص الأجنبيیعتبر الاستثمار  -أ 

 .الاقتصادیةللسیاسات 

 .شكلا بدیلا للمدیونیة الخارجیة الأجنبيیعتبر الاستثمار  - ب 

بهدف إلغاء الدعم والتدخل الحكومي في الأداء بغیة  تستخدم سیاسة تحریر الأسعار :ارتحریر الأسع- 3

 :یاسة علىوتعتمد هذه الس نحو اقتصاد السوق، الاتجاه

 .عبء على المیزانیة العامة للدولةوالذي یعتبر  إلغاء الدعم عن الأسعار - أ

حیث تصبح هذه الأخیرة لا تمتلك أي معلومات عن العرض والطلب وهذا ما یعود إلغاء تدخل الإدارة  -  ب

 .2إلى عدم التخصیص الأمثل للموارد

 : 3مزایا یمكن إیجازها فیما یلي إن لتحریر التجارة الخارجیة عدة :التجارة الخارجیة تحریر- 4

 .مثل إجراءات التجارة الخارجیةالتقلیص من تكالیف الحكومة  -أ 

 .تمكین المنتجین المحلیین من تحقیق كفاءة أكبر في مستویات الإنتاج - ب 

 

 

  

                                                           
 من الموقع 10:30على الساعة  2017فیفري  28تم الإطلاع علیه یوم  ،الاقتصادیة الهیكلیةالسیاسات مقال بعنوان  خواني لیلى، 1

http://elbassair.net   
في العلوم  ذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرم تفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر، دور الاصلاحات الاقتصادیة فيحمزة بن حافظ،  2

  .103، ص 2011 الجزائر، قسنطینة، جامعةالاقتصادیة، 
  مجلة الغزي للعلوم الاقتصادیة  ،)مصر، المغرب(التكییف الهیكلي في بلدان عربیة مختارة  تحلیل سیاساتإیمان عبد الكاظم جبار،  3

  .131، ص الاداریةو 
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  أسلوب إعداد السیاسة الاقتصادیة: المطلب الثالث

  :1قتصادیة أهمهایاسة الالسأن تتبع عند إعداد ا هناك خطوات عدیدة یجب      

بد أن یحدد الهدف الذي یجب على السیاسة سیاسة اقتصادیة لا أي عند وضع :تحدید الهدف  - 1

 جلها یجب وضع السیاسة الاقتصادیةالاقتصادیة تحقیقه، ولتحدید الهدف لا بد من تحدید المشكلة التي من أ

 .شكلةوتحدید المشكلة بدوره یتطلب تفهم الأحوال والظروف التي تحیط بالم

ات أو الطرق التي یستطیع الاقتصادي أن یمن المفید تحدید جمیع الإمكان :تحدید السیاسة البدیلة - 2

 .یسلكها من أجل تحقیق أهدافه

یجب أن تدرس كل سیاسة مقترحة بعنایة ودقة وتحدد الآثار  :تحلیل دقیق لكل من السیاسات البدیلة  - 3

 .التي سوف تنتج عنها

عند تفضیل الاقتصادي لإحدى السیاسات یجب دراسة فعالیة  :ئیا مع الماضيمقارنة الحل المختار مبد - 4

مما . تطبیق هذه السیاسة في الماضي لكي یتمكن الاقتصادي من تقییم توقعاته على ضوء الخبرة الماضیة

یساعده على الاستمرار في تبني السیاسة المختارة أو التفتیش عن سیاسة أفضل تكون ملائمة للواقع 

 .ادي للدولةالاقتص

  تحدیات إعداد السیاسة الاقتصادیة: المطلب الرابع

والتي تقف عائقا أمام  یست في معزل عن جملة من التحدیاتإن عملیة إعداد السیاسة الاقتصادیة ل       

  :صناع قرار السیاسة الاقتصادیة، ومن هذه التحدیات

اسة الاقتصادیة یتطلب بالأساس فهما واضحا إن إعداد وتنفیذ السی :الاقتصادیینتوقعات الأعوان : أولا

لسلوك المتغیرات الاقتصادیة على المستوى الكلي، حیث كانت التوقعات السائدة لدى الاقتصادیین في سنوات 

التوقعات " یسمى بـــ ما وهذا في إطار  یة على خبراتهم وتجاربهم السابقةات مبنیات والستینیالخمسین

دة بعد ظهور أزمة الكساد التضخمي وزیا اتییة أثبتت فشلها في سنوات السبعینلكن هذه النظر  ،"التعدیلیة

حیث أوضحت هذه الأخیرة أهمیة أن  "التوقعات الرشیدة " ظهرت نظریة لذلك  معدلات البطالة والتضخم معا

توقعات ویقصد بال ،تغیر سلوك المتغیرات الاقتصادیةدینامیكي یتمیز ب اقتصادتكون التوقعات رشیدة في ظل 

  .2الرشیدة استخدامهم لكافة البیانات والمعلومات المتاحة في تفسیر سلوك المتغیرات الاقتصادیة في المستقبل

                                                           
  .49، 48، ص ص 2004، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، ، مفاهیم ونظم اقتصادیةإسماعیل عبد الرحمان، حربي عریقات 1
 //http ، من الموقع5201، الإطار النظري، الحوار المتمدن، العدد نظریة التوقعات الرشیدةاني، عدنان فرحاني الجور  2

www.ahewar.org. 
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تعتبر مسألة اختیار الجهة التي ستتكفل برسم  :مكانة الاقتصادي في رسم السیاسة الاقتصادیة: ثانیا

جود جدل كبیر بین رجال السیاسة بو و  یط السیاسة الاقتصادیة مسألة ذات قدر كبیر من الأهمیة،وتخط

 لرجال الاقتصاد لا بد من معرفة الدور الكبیرف دیةالسیاسة الاقتصا ل الاقتصاد عن الجهة المكلفة برسمورجا

سواء في إعداد مقترحات السیاسة الاقتصادیة وحتى في اختیار تطبیقاتها، ورغم انفراد رجال السیاسة بهذا 

لأن ذلك سیكون بمثابة  الاقتصادالقرار إلا أن ذلك لا یجب أن یأخذ في شكله ابتعادا عن ما رسمه رجال 

قتصادیة، وقد تنجر عن ذلك عدة لاالسیاسة اإعداد تجاهل للدور الكبیر للتحلیل الاقتصادي في عملیة 

 .والتي من شأنها التسبب في تدهور النشاط الاقتصادي وبروز أزمات اقتصادیة واجتماعیة ختلالاتا

 الأهدافجه صناع السیاسة الاقتصادیة إشكالیة عدم تحقق ایو  :الهدفیة المفاضلة بین المتغیرات: ثالثا

ات أقل من عدد الأهداف المرجوة كما هو شائع في إدارة المرغوبة في آن واحد، خصوصا إذا كان عدد الأدو 

أمام المفاضلة بین المتغیرات المستهدفة، ونجد في هذا  أنفسهمالسیاسة الاقتصادیة، لذلك وجد الاقتصادیون 

في حجم الناتج من  والانخفاضالتضخم من جهة  الصدد مثلا ما تعلق بالمفاضلة ما بین الحد من معدل

 ىي یضحتسبة من حجم الناتج الحقیقي النالذي یحدد ال" معامل التضحیة" بــ  یسمى رز ماجهة أخرى وهنا یب

  .بها من أجل الحد من معدل التضخم بنقطة مئویة سنویا

إن الدینامیكیة التي یتمیز بها النشاط الاقتصادي تجعل في : عدم استقرار أدوات السیاسة الاقتصادیة: رابعا

الاقتصادیة فعالة في الفترة الحالیة وغیر فعالة في الفترة المستقبلیة، لذلك فإن الغالب بعض أدوات السیاسة 

بسبب على إزاحة الآثار غیر المرغوبة  العمل أولا صادیة ملزمون عند اختیار أي أداةصناع السیاسة الاقت

  .تطبیق هذه الأداة في الماضي

التأكد هو التأثیرات السلبیة لحالة عدم  ما أشار إلى أولإن : اللایقین في النشاط الاقتصادي: خامسا

، حیث أشار هذا الأخیر إلى أن المؤسسات ونتیجة لعدم تأكدها من 1983سنة "برنانكي " الاقتصادي 

 مشاریعها الاستثماریة تجنبا لأي الوضع الاقتصادي في المستقبل، فإنها تلجأ إلى إلغاء أو تأجیل العدید من

علق بتوقعات الأعوان الاقتصادیین فإنه یظهر بشكل اللایقین الاقتصادي یتخسائر مستقبلیة، وباعتبار أن 

صدمات سواء كانت اقتصادیة، اجتماعیة أو سیاسیة، لأنها تؤثر على توقعات الأعوان  كبیر عند أیة

بیعة السیاسة الاقتصادیة أو بخصوص اتجاه المؤشرات المستقبلیة سواء كان ذلك بخصوص ط الاقتصادیین

  .یة الكلیةالاقتصاد

یشیر الفكر الكینزي إلى أهمیة تمیز السیاسة الاقتصادیة  :تقیید أو عدم تقیید السیاسة الاقتصادیة: سادسا

م سرعة الاستجابة للتطورات في النشاط الاقتصادي، في ثها ومن ونة على آلیة عملبعدم التقیید لإضفاء المر 
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دامها لتحقیق أغراض استخلك یتیح لصناع القرار صادیة أن ذحین یرى معارضي عدم تقیید السیاسة الاقت

 .1غیر اقتصادیة

  أدوات السیاسة الاقتصادیة: المبحث الثالث

تها الظرفیة والمتعلقة بجانب اتسعى كل دولة إلى تحقیق استقرارها الاقتصادي، من خلال سیاس       

  .في السیاسة النقدیة والسیاسة المالیةأساسا الطلب، والمتمثلة 

  السیاسة النقدیة: ب الأولالمطل

تعتبر السیاسة النقدیة من السیاسات الرئیسیة في الاقتصاد والتي تلعب دورا مهما في توجیه هذا        

والتي یستخدمها البنك المركزي بغیة تحقیق ما یصبو  ستقرار، وذلك بفضل مختلف أدواتهانحو الا الأخیر

  .جموعة من القنواتإلیه، ولأجل ذلك یعتمد البنك المركزي على م

  مفهوم السیاسة النقدیة: أولا

التي والتدابیر  والإجراءاتیمكن تعریف السیاسة النقدیة بأنها مجموعة من القواعد والوسائل والأسالیب        

في عرض النقود بما یتلاءم مع النشاط الاقتصادي بغیة تحقیق ) التحكم(وم بها السلطة النقدیة للتأثیر تق

  .2ادیة معینة، خلال فترة زمنیةأهداف اقتص

وبالتالي فإن السیاسة النقدیة هدفها من التأثیر هو امتصاص السیولة الزائدة أو حقن الاقتصاد بتیار        

، هذا بالمفهوم الضیق أما بالمفهوم الواسع فهي تعرف على أنها جمیع التنظیمات النقدیة 3نقدي جدید

مراقبة حجم النقد المتیسر في النظام الاقتصادي، وهي بذلك تشتمل والمصرفیة لما لها من دور مؤثر في 

التي تتخذ من قبل الحكومة والمصرف المركزي والخزینة بقصد التأثیر على مقدار  الإجراءاتعلى جمیع 

  .4وتوفیر واستعمال النقد

  أهداف السیاسة النقدیة: ثانیا

  :مس جوانب مختلفة نوجزها فیما یليالسیاسة النقدیة إلى تحقیق أهداف عدیدة ت رميت      

المؤثرة في قیمة العملة من خلال تجنب التغیرات  من الاستقرار النقدي والاقتصادي تحقیق مستوى مقبول- 1

 .والتي تنشأ عن التغیرات في المستوى العام للأسعار وخارجیاداخلیا المحلیة 

                                                           
 ،3، جامعة الجزائرالاقتصادیةفي العلوم  أطروحة دكتوراه اتجاه السیاسة الاقتصادیة في تحقیق النمو الاقتصادي،بودخدخ كریم،  1

  .22-15، ص 2014 الجزائر
  .272، ص 2007 عة، الدار الجامعیة، الاسكندریة،، بدون طبلنقود والبنوكاقتصادیات اعبد المجید عبد الحمید،  2
  .207، ص 1999 ثانیة، دار مجدلاوي للنشر، عمان،، الطبعة الالنقود والمصارفعقیل جاسم عبد االله،  3
  .183، ص 2008، ، الطبعة الثانیة، دار وائل، عمانارفالنقود والمصلول، أكرم حداد، مشهور هذ 4
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وبما یخدم  التي تتعامل فیها هذه المؤسساتق والأسوا طویر المؤسسات المصرفیة والمالیةالإسهام في ت- 2

 .تطویر الاقتصاد الوطني

مساندة عملیة التنمیة الاقتصادیة، وذلك بتوفیر المناخ المناسب لتنفیذ المشاریع وبرامج التنمیة الاقتصادیة - 3

 .والاجتماعیة

 .1في تحقیق التوازن المطلوب في میزان المدفوعات الإسهام- 4

 .ادیة للدولةالسیاسة الاقتص دعم- 5

 .نقدي ومالي متطور إیجاد سوق- 6

 .العمل على التوزیع العادل للثروة- 7

 .2ة الكاملةللنمو الاقتصادي المصحوب بالعمالدل الأمثل تحقیق المع- 8

  أدوات السیاسة النقدیة: ثالثا

تحكم بكمیة النقود محاولة ال النقدیة مجموعة من الأدوات هدفهایستخدم البنك المركزي لتنفیذ السیاسة        

  :المتاحة في السوق وهي كما یلي

 :وتشمل ما یلي :مباشرةالغیر الأدوات  - 1

یقصد بعملیات السوق المفتوحة قیام البنك المركزي ببیع وشراء السندات  :عملیات السوق المفتوحة - أ

مصرفي والتي الحكومیة أو الأوراق المالیة، بهدف التأثیر على الأرصدة النقدیة المتاحة لدى الجهاز ال

ة تستخدم في عملیة خلق الائتمان وبالتالي التأثیر على حجم عرض النقود، والقیام بعملیات السوق المفتوح

فإذا كانت الدولة تعاني من وجود حالة تضخم في الاقتصاد فإن  بیعة الوضع الاقتصادي للدولةیعتمد على ط

وعلیه یقوم البنك المركزي وفقا لهذه الأداة ببیع  نكماشیة،زي سیعمل على تطبیق سیاسة نقدیة االبنك المرك

وبالتالي سوف ینخفض حجم الأرصدة النقدیة ویحد من قدرة  ومیة بأسعار فائدة مغریة للجمهورسندات حك

حالة المعاكسة للتضخم وهي الأما في ض معدلات التضخم، البنوك التجاریة على خلق النقود وبالتالي انخفا

ن البنك المركزي سوف یعتمد سیاسة نقدیة توسعیة ووفقا لهذه الأداة یقوم بشراء وجود ركود اقتصادي فإ

  .3ع في عرض النقود والخروج من حالة الركودلتجاریة بغیة التوسسندات حكومیة من الجمهور والبنوك ا

                                                           
، ص 2009، الطبعة الاولى، دار صفاء، عمان، المصارف التجاریة ءداأأثر السیاسات الاقتصادیة في ود مزنان فهد، نصر حم 1

  .80، 79ص
  .114، ص 2008، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیةبلعزوز بن علي،  2
  .254، ص 2013، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، مبادئ الاقتصاد الكلي، سامر عبد الهادي وآخرون 3



 الإطار النظري حول السیاسة الاقتصادیة                                                                   :الفصل الأول

 

 
23 

یعرف سعر إعادة الخصم بأنه ذلك السعر الذي یحصل علیه البنك المركزي  :سعر إعادة الخصم  -  ب

صم الأوراق التجاریة التي تقدمها البنوك التجاریة، كما أنه یمثل سعر الفائدة على القروض التي یقوم مقابل خ

، ویهدف البنك المركزي من سیاسة إعادة الخصم للتأثیر أولا على 1ك المركزي بمنحها للبنوك التجاریةنالب

على كلفة مها البنك المركزي، وثانیا كلفة حصول المصارف التجاریة على الموارد النقدیة الإضافیة التي یقد

عه المصارف التجاریة تحت تصرف عملائها من الوحدات الاقتصادیة غیر توفیر الائتمان الذي تض

 2.المصرفیة

وفیما یتعلق بآلیة عمل هذه الأداة فإنه یعتمد بالدرجة الأولى على طبیعة السیاسة النقدیة المطبقة وفقا        

ني من ركود، فإن البنك المركزي سیقوم بإتباع سیاسة الي، فإذا كان الاقتصاد یعللوضع الاقتصادي الحا

ت خصم نقدیة توسعیة، ویخفض سعر إعادة الخصم، وبالتالي سیشجع البنوك التجاریة على القیام بعملیا

سیؤدي إلى یؤدي إلى زیادة حجم النقد المتاح للبنوك التجاریة، وعلیه فإن هذا  ذيالأوراق التجاریة الأمر ال

أما إذا كان  الخروج من حالة الركود الاقتصادي،الاقتصادي و  لائتمان وبالتالي دفع عجلة النموتوسیع حجم ا

فإن البنك المركزي سوف یتجه لإتباع سیاسة نقدیة انكماشیة، ووفقا لهذه  قتصاد یعاني من حالة تضخمالا

نهایة إلى تقلیص عرض النقود وبالتالي تخفیض في ال م برفع معدل إعادة الخصم لكي یصلالأداة فإنه یقو 

  .3معدل التضخم

البنوك التجاریة بالاحتفاظ بها تلتزم  م البنك المركزي بفرض نسبة معینةیقو  :الإلزاميالاحتیاطي -ج

فوائد، وتأتي آلیة عمل هذه الأداة في  دون حصول البنوك التجاریة على أیة كاحتیاطي مقابل الودائع لدیها

ففي حالة اتباع سیاسة توسعیة لإنعاش  .قدرة البنوك على خلق النقودلبنك المركزي في الحد من ا سیاق رغبة

الذي یرفع من قیمة حجم الطلب  الأمر الإلزاميبتخفیض نسبة الاحتیاطي  المركزي یقوم البنك الاقتصاد

انكماشیة فما على البنك  أما في حالة اتباع سیاسةالاقتصاد وتنتهي العجلة الركودیة، الكلي، وتدور عجلة 

مان ویقلل مما یقلل من قدرة البنوك على خلق النقود والائت الإلزاميلرفع من نسبة الاحتیاطي المركزي سوى ا

  . ویساعد على مكافحة التضخم من حجم النقد في الاقتصاد

                                                           
 عمان،، الطبعة الاولى، دار حامد للنشر والتوزیع، الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبیقاتنزار سعد الدین العیسى، إبراهیم سلیمان قطف،  1

  .290، ص 2006
  .193، ص 2006، ، دار الیازوري، عمان، دون طبعةوالسیاسات النقدیة البنوك المركزیةزكریا الدوري، یسرى السامرائي،  2
  .290ص ، مرجع سبق ذكرهنزار سعد الدین العیسى،  3
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الاقتصادیات النامیة وأكثرها استخداما في  الأدواتكون أهم ی الإلزاميوالجدیر بالذكر أن الاحتیاطي       

  .1ویعود سبب ذلك إلى عدم وجود سوق مالي حقیقي في تلك الاقتصادیات

 : المباشرة أو النوعیة للسیاسة النقدیة فیما یلي الأدواتتتمثل  :الأدوات المباشرة - 2

تهدف هذه السیاسة إلى توجیه القروض إلى القطاعات التي تعتبرها  :السیاسة الانتقائیة للقروض - أ

الوطني، بحیث تأخذ هذه السلطات النقدیة القرارات الضروریة بإعطاء  للاقتصادالنقدیة أكثر نفعا  السلطات

تغییر مدة إقرار معدل إعادة خصم مفضل و : بعض التسهیلات إلى القروض الخاصة بهذه القطاعات، مثل

 .استحقاق القروض ومعدل فوائدها

د حجم محدد للقروض المقدمة من طرف البنوك وتعني قیام السلطات النقدیة بتحدی :تأطیر القروض -  ب

 .2التجاریة، وكل بنك یخالف هذه النسبة یسلط علیه البنك المركزي عقوبة معینة

تنحصر أهمیة البنك المركزي على المصارف التجاریة في إمكانیة إقناعها بسیاسته  :الاقناع الأدبي-ج

متبعا بذلك أسلوب التوجیه والنصح وإبداء الرأي العامة للدولة  الاقتصادیةالمنسجمة مع أهداف السیاسة 

والمشورة، وبعد ذلك یمكن أن یعمد إلى إصدار التعلیمات والتشریعات القانونیة التي تمكنه من تنفیذ سیاسته 

 .3من خلال التزام المصارف التجاریة بها

بة معینة من أرصدتها حیث یطلب البنك المركزي من البنوك التجاریة الاحتفاظ بنس :الودائع الخاصة- د 

  .4 البنك المركزي مقابل فائدة معینةعلى شكل ودائع لدى 

  السیاسة المالیة: المطلب الثاني

تلعب السیاسة المالیة دورا مهما في الاقتصاد إلى جانب السیاسة النقدیة باعتبارها سیاسة اقتصادیة       

  .ظرفیة

  تعریف السیاسة المالیة: ولاأ

العامة والنفقات العامة بقصد تحقیق  بالإیراداتبأنها مجموعة السیاسات المتعلقة  المالیة السیاسة تعرف      

  .أهداف محددة

                                                           
  .308، ص 2005، الطبعة السابعة، دار وائل للنشر، عمان، مبادئ الاقتصاد الكليأحمد حسین الرفاعي، خالد واصف الوزني و  1
  .306، ص 2013، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، الاقتصاد المعرفيخبابه عبد االله،  2

  .99، ص 2015، بدون طبعة، دار التعلیم الجامعي، الاسكندریة، البنوك المركزیة ودورها في اقتصادیات الدولیوسف حسن یوسف،  3
  .14، ص مرجع سبق ذكرهإیاد عبد الفتاح السنور،  4
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العامة  والإیرادات الإنفاقالمالیة العامة من برامج  الأدواتكما عرفها البعض على أنها سیاسة استخدام       

 لة، الادخار والاستثمار، وذلك من اجل تحقیقالناتج الوطني، العما: لتحریك متغیرات الاقتصاد الكلي مثل

  .1مرغوبة على مختلف المتغیرات الاقتصادیة الكلیةالغیر الآثار المرغوبة وتجنب الآثار 

  

  أهداف السیاسة المالیة: ثانیا

  :للسیاسة المالیة أهداف محددة تتمثل في     

الیة إلى تحقیق التخصیص الأمثل تهدف السیاسة الم :تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في تخصیص الموارد - 1

للموارد بین الاستخدامات العامة للحكومة والاستخدامات الخاصة وذلك بتحویل الموارد من القطاع الخاص 

العام المخصصة لإنتاج السلع والخدمات العامة، ومن هنا نجد أن  الإنفاقإلى القطاع الحكومي لتمویل برامج 

 .الإنتاجمن  أكبردام هذه الموارد یعني تحقیق حجم تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في استخ

قتصادي ومقاومة التقلبات ة المالیة إلى تحقیق الاستقرار الاتهدف السیاس :تحقیق الاستقرار الاقتصادي - 2

خاصة وقت الكساد والرواج نظرا لأثرها المباشر على مستوى ، 2تي قد یتعرض لها الاقتصاد القوميال

 .3ومستوى الدخل الوطنيالتشغیل ومستوى الاسعار 

تهدف السیاسة المالیة إلى زیادة معدلات النمو، بمعنى زیادة متوسط نصیب  :تحقیق النمو الاقتصادي - 3

 .الفرد من الناتج القومي الحقیقي عبر الزمن

إن عملیة النمو الاقتصادي قد یصاحبها اختلالات في نمط وهیكل  :تحقیق العدالة في توزیع الدخول - 4

بین فئات المجتمع، فیظهر التفاوت في الدخول والثروات، فهناك طبقات تزداد ثراء وأخرى  توزیع الدخول

تزداد فقرا، ومن هنا تستهدف السیاسات المالیة تقلیل التفاوت بقدر الامكان في الدخول وكفالة الضمان 

 .الاجتماعي

طاقات الانتاجیة المتاحة تستهدف السیاسة المالیة تحقیق التوظیف الكامل لل :تحقیق التوظیف الكامل - 5

في المجتمع، وقد أخذ هذا الهدف یلقى اهتماما كبیرا في الدول المتخلفة بعد أزمة الكساد العظیم، فإذا كان 

حیث  ة دور هام في معالجة تلك المشكلةنا یكون للسیاسة المالیلقومي یعاني من مشكلة البطالة فهالاقتصاد ا

                                                           
  .97، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لى التحلیل الاقتصادي الكليمدخل إزهرة بن یخلف، شعیب بونوة و  1
  .182، ص 2014، الاسكندریة الدار الجامعیة،دون طبعة، ، الاقتصاد الكليمحمدي فوزي أبو سعود،  2
  .165، ص 2013، ، بدون طبعة، دار هومة، الجزائرالازمات النفطیة والسیاسات المالیة في الجزائرسعد االله داود،  3
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ي إلى الرفع في مستوى مي أو تخفیض الضرائب أو كلاهما معا، مما یؤدتقوم الحكومة بزیادة الانفاق الحكو 

  .1الفعال، فیزداد الطلب على العمالة ویرتفع الدخل القومي الحقیقي يالطلب الكل

  العوامل المحددة للسیاسة المالیة: ثالثا

  : تتوقف السیاسیة المالیة في الدولة على عدة عوامل منها      

یقصد بالوعي الضریبي أن یكون لدى  :ووجود جهاز إداري كفء في البلد مستوى الوعي الضریبي - 1

أسالیب تؤدي إلى تملصه من دفع ما یترتب  إتباعالمكلف حس وطني وشعور بالانتماء یحفزه على عدم 

في أدائهم وحسن توزیع النفقات العامة یلمس عند  المسؤولینعلیه اتجاه مجتمعه ولا شك أن العدالة وإخلاص 

ن وجود جهاز أو  .الأفرادالذي یزید من الوعي الضریبي لدى  الأمرلمواطن ثمن تضحیته بالضریبة اذلك 

یساهم بدرجة كبیرة في الحد من التهرب الضریبي من جهة وزیادة ) وجود لوائح تنظیمیة وقوانین(إداري كفء 

  .أخرىالوعي الضریبي من جهة 

 الأوضاعالمركزي في محاولاته التأثیر على  وردت سابقا سیاسات یتبعها البنك: وجود سوق مالي - 2

یوفر مجالات تبین لنا أن السوق المالي والتي  ،الاقتصادیة ومن هذه السیاسات، سیاسة السوق المفتوحة

ي منظم في بلد معین ودرجة واسعة أمام واضعي السیاسات المالیة والنقدیة، ومن هنا فإن وجود سوق مال

  .2الیة الملائمةدد صیغ السیاسة المتح هتنظیمی

 معظم السیاسات إن :في خدمة السیاسة المالیة قادر على جعل السیاسة النقدیة وجود جهاز مصرفي - 3

ویشمل جمیع  المصرفي الفعال الذي یقع في قمته البنك المركزياز تمر من خلال الجهوالنقدیة  المالیة

لتالي فإن الصیغة التي توضع بها انواعها تجاریة كانت أو متخصصة، وبالمؤسسات المالیة والبنوك بأ

الذي توضع لأنها تنفد عبر هذا الجهاز وبالتالي فإن الإطار  السیاسة المالیة تعتمد على الجهاز المصرفي

 .3دد بقدرة الجهاز المصرفي وكفاءتهفیه السیاسة یتح

  أدوات السیاسة المالیة: رابعا

  :للسیاسة المالیة أدوات عدیدة نذكر أهمها       

العام أنه مبلغ مالي أو نقدي یصدر من طرف شخص عام یهدف إلى  بالإنفاقیقصد  :فقات العامةالن - 1

فیعمل ذلك على زیادة  فقات العامة في أوقات الكسادحیث تلجأ الدولة إلى زیادة الن .حاجة عامة إشباع

                                                           
  .184، 183، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد فوزي،  1

  .182، ص مرجع سبق ذكرهحربي محمد موسى عریقات،  2
ص  ،1999عمان  الطبعة الأولى، دار وائل، ،مفاهیم أساسیة في علم الاقتصاد سماعیل عبد الرحمن وحربي محمد موسى عریقات،ا  3

196.  
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أما  والاستثمار، تاجالإنقة توسعیة في من اجل خلق حل یادة الطلب الذي یكون مرغوبا فیهالدخل وبالتالي ز 

في أوقات التضخم فإن الدولة تلجأ إلى تقلیص حجم نفقاتها العامة حتى تجعلها في حدود دنیا، وبالتالي یقل 

ویحدث  الأسعارحجم الدخل المتاح للإنفاق وبالتالي یقل الطلب، وفي حالة انخفاض الطلب تنخفض 

  .1انكماش في الاقتصاد

التالي فهي من أهم الموارد وب للدولة تغطیة النفقات العامة ریقها یمكنهي الأموال التي عن ط :الضرائب - 2

التي تعتمد علیها الدولة لتلبیة احتیاجاتها، كما أن الضریبة تعتبر عنصرا هاما من عناصر إیرادات الدولة في 

المصدر  فإن الربح المحقق هو الإنتاجحالة الاقتصاد الحر، أما إذا كانت الدولة تمتلك أو توجه وسائل 

 .ورغم ذلك یبقى للضریبة دور أساسي كمصدر من مصادر التمویل الرئیسي في تمویل الخزینة

ادي إلى وضع اقتصادي كما أن الضریبة تلعب دورا هاما في عملیة الانتقال أو التحویل من وضع اقتص

ة تعمل ضخم فإن الدولففي أوقات الكساد تلجأ الدولة إلى تخفیض الضرائب، أما في أوقات الت ،مخالف للأول

وبالتالي الاقتطاع من الدخل القابل للإنفاق والوصول  على فرض المزید من الضرائب فتزید حصیلة الضرائب

  .2ة المطاف إلى انكماش في الاقتصادفي نهای

كفایتها على تغطیة الانفاق تلجأ الدولة لسیاسة الدین العام عندما تعجز الضرائب أو عدم  :الدین العام - 3

وتعمل العكس في أوقات الكساد، فهي  ادة الدین العام في أوقات التضخمتلجأ الدولة عادة إلى زیام، حیث الع

  .3تقلص الدین العام إلى أدنى الحدود

  التنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة: المطلب الثالث

سیاسة اقتصادیة بهدف بلوغ تلك تند إلى لكل دولة أهداف اقتصادیة تسعى لتحقیقها وهي في ذلك تس      

  .ومن هذه السیاسات الاقتصادیة نجد السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة الأهداف

 نسیق بینها وبین أهداف كل منهماونظرا للأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها كل من السیاستین فإن الت      

السیاستین في القدرة على مواجهة الأزمات  تبرز أهمیة التنسیق بینحیث  .أصبح ضرورة حتمیة لا مفر منها

كالضغوط التضخمیة والتي تتمثل في انخفاض العرض الكلي عن الطلب الكلي، ولإعادة التوازن  الاقتصادیة

  .متداخلة بین الطلب الكلي والعرض الكلي تتخذ كل من السلطة النقدیة والمالیة إجراءات وتدابیر

 أدواتالكمیة الزائدة من المعروض النقدي باستخدام مختلف  متصاصبایقوم البنك المركزي فمثلا       

وطرح سندات حكومیة للبیع  الإلزاميسیاسته النقدیة كرفع معدلات إعادة الخصم ومعدلات الاحتیاطي 

                                                           
  .223، ص 2010، عمان، البدایة، دار الأولى، الطبعة د الكليمبادئ الاقتصاعبد الحكیم رشید،  1

  .11، ص 2003عمان، ، الطبعة الأولى، دار المسیرة، ، الضرائب ومحاسبتهانائل حسن عدسعبد الناصر نور و  2
  .224، 223، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الحكیم رشید،  3
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كي وإعادة التوازن إلى للجمهور، الأمر الذي یؤدي إلى تخفیض الطلب الاستثماري وكذلك الاستهلا

 الإنفاقوفي نفس المجال بالعمل على تخفیض حجم ) الحكومة( السلطة المالیة  كما تقومالاقتصاد، 

كل ذلك بغیة التقلیل من الطلب ) ضرائب( إضافة إلى زیادة حجم الإیرادات الحكومیة ) الدخول(الحكومي 

 .الاقتصادالكلي الأمر الذي یؤدي في نهایة المطاف إلى إعادة التوازن إلى 

الة وجود ركود في الاقتصاد وبطالة فإن كلا السیاستین تسعى إلى تحقیق قدر ونفس الشيء في ح      

كما یقوم البنك ، سیاسة مالیة توسعیة بإتباعمعین من الرواج الاقتصادي، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة 

لة صول إلى حاسیاسة نقدیة توسعیة بهدف زیادة المعروض وتفعیل الطلب الكلي بهدف الو  بإتباعالمركزي 

  .1رواج اقتصادي

، یتضح جلیا ضرورة التنسیق والملائمة بین )الركودالتضخم، (من خلال ما سبق وفي كلتا الحالتین       

المالیة  أووأثناء سعي السلطة النقدیة ، كن الدولة من تحقیق ما تطمح إلیهالسیاسة المالیة والنقدیة حتى تتم

تقع في مشكلة المفاضلة بین البطالة والتضخم وهو ما ) ضخمحالة الت(إلى تخفیض المستوى العام للأسعار 

  .یوضحه منحنى فیلیبس

  والتضخم ةمنحنى فیلیبس، مشكلة الاختیار بین البطال): 4-1(الشكل رقم 

  مستوى التضخم                                                                

   

  

 

  ة   مستوى البطال

  

  .463، ص 2007لنشر، عمان، ، دار زهران للطباعة واالنقود والمصارف والنظریة النقدیةد نوري الشمري، ناظم محم :المصدر

  

من المنحنى نستنتج أن أداء السیاستین النقدیة والمالیة یواجهان عائقا كبیرا أثناء سعیهما إلى تحقیق      

  .لةمستویات دنیا من التضخم، وهو الوصول إلى مستویات أعلى من البطا

 

 

                                                           
 ر،ئ، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزا2004- 1990دي حالة الجزائر السیاسة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصامسعود درواسي،  1

  .259، ص 2006 الجزائر،
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  : خلاصة الفصل

 باختلافث اختلف دورها ما یمكن استخلاصه مما سبق أن دور الدولة مر بعدة مراحل، حی      

وجهات نظرهم حول دور هذه الأخیرة في النشاط الاقتصادي، ففي البدایة كان دورها حیادي و ین الاقتصادی

ورات بدأ الحریة الاقتصادیة، ولكن بسبب التطنظرا لم ا محددة في إطار الفكر الكلاسیكيومجالات تدخله

النظام المالي العالمي بسبب الأسس التي قام علیها الفكر الاقتصادیة وظهور أزمات أدت إلى اختلال 

الكلاسیكي، ظهر فكر اقتصادي ینادي بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقیق الاستقرار 

  .م1974ص بعد حدوث أزمة الكساد التضخمي سنة الاقتصادي، لكن دور الدولة تقل

استقرار  استقرار في المؤشرات الاقتصادیة مثلكما أن السیاسة الاقتصادیة تلعب دورا هاما في تحقیق       

إضافة إلى تحقیق  أعلى من التشغیلالمستوى العام للأسعار وتحقیق مستویات أعلى من النمو ومستویات 

 .بشكل عام ل إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي، كل ذلك بغیة الوصو عامة للدولةالتوازن في المیزانیة ال

الاقتصادي حسب طبیعة الوضع   مختلف أدوات السیاسة الاقتصادیة هذا الأخیر بالاستعانة ب وتحقق الدولة

  .السائد في الدولة سواء كان تضخم أو كساد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  عمومیات حول الاستقرار الاقتصادي: ث الأولالمبح

دور السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار  :نيالمبحث الثا

  الاقتصادي

الاستقرار دور السیاسة المالیة في تحقیق : المبحث الثالث

  الاقتصادي

  التأثیر السلبي للسیاسة النقدیة والسیاسة المالیة: المبحث الرابع
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  : تمهید

الهدف الرئیسي للسیاسة الاقتصادیة في كل دول العالم، فتحقیق تحقیق الاستقرار الاقتصادي  یعتبر

رفع معدلات للأسعار مع خفض معدلات البطالة و  المستوى العام في استقرار الاستقرار الاقتصادي معناه

اء سعي الدول إلى تحقیق تلك الأهداف ، وأثنازن في المیزانیة العامة للدولةبالإضافة إلى تحقیق التو النمو 

  .الاستقرار الاقتصادي وصولها إلىتواجه مجموعة من العقبات تعرقل عملیة 

وفي إطار تحقیق هذا الأخیر تستخدم السیاسة الاقتصادیة مجموعة من الأدوات والمتمثلة غالبا في 

للتأثیر على  مباشرةكانت أو غیر على أدواتها مباشرة السیاسة النقدیة  سیاسات جانب الطلب، حیث تعتمد

 والتي تستخدم هي الأخرىالمالیة  إضافة إلى السیاسة ،القطاع الحقیقي مستخدمة بذلك مجموعة من القنوات

  .تها والمتمثلة في الضرائب والإنفاق الحكومياو مختلف أد

دى فعالیة وم في المبحث الأول وفي هذا الفصل سنحاول التطرق إلى ماهیة الاستقرار الاقتصادي

في  ضافة إلى إبراز سلبیات هذه الأخیرةبالإ، في المبحثین الثاني والثالث سیاسات جانب الطلب في تحقیقه

  .المبحث الأخیر
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  الاقتصادي الاستقرارعمومیات حول : المبحث الأول

ماد على بعض السیاسات هاجس للدولة هو سعیها لتحقیق الاستقرار الاقتصادي وذلك بالاعت أكبرإن        

الاقتصادیة والمتمثلة أساسا في السیاسة النقدیة والمالیة باعتبارهما أهم الأدوات التي یمكن لها التأثیر على 

وتوازن المیزانیة  الاقتصاد الكلي وذلك من خلال استعمال مجموعة من الأدوات للتأثیر على التضخم، البطالة

  .قتصادي، وهذا ما سنقوم بتوضیحه في هذا المبحثوصولا إلى تحقیق النمو الا العامة

  مفهوم الاستقرار الاقتصادي: المطلب الأول

الاستقرار الاقتصادي بأنه الوضعیة التي من شأنها تمكین الدول من " یعرف صندوق النقد الدولي        

م ومعدلات الفائدة التغلب على التقلبات والتغیرات في النشاط الاقتصادي وأسعار الصرف ومعدلات التضخ

  .1"وأسواق المال

الاستقرار الاقتصادي یعني تحقیق العمالة الكاملة دون تضخم أي التوصل إلى " كما یمكن القول بأن        

الموارد  لاستغلالإنتاج أكبر قدر ممكن من الناتج المادي أو الدخل القومي الحقیقي، أي أعلى مستویات 

  .2"مي مع المحافظة على قیمة النقودلقو ا للاقتصادالاقتصادیة المتاحة 

الاستقرار الاقتصادي یهدف إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والمحافظة على " كما یمكن القول بأن        

المعدلات المرتفعة لها من خلال التشغیل الرشید للموارد البشریة والمادیة والمالیة مع تحقیق الاستقرار السعري 

  .3"دفع عجلات التنمیة  ستمرارلاوالنقدي الملائم 

الاستغلال الأمثل " الاقتصادي ویمكن القول بأنه  للاستقرارمما سبق یمكن إعطاء تعریف شامل        

والكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة وتفادي التغیرات الكبیرة في المستوى العام للأسعار بهدف الوصول إلى 

معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وذلك  تحقیقو  یة العامةمیزانالفي  معدلات بطالة منخفضة وتحقیق التوازن

  ".باستعمال السیاسات الظرفیة للسیاسة الاقتصادیة 

  

  

  

                                                           
  .46259لعدد ، ا2013أغسطس  ، جریدة الأهرام،معا لتحقیق الاستقرار الاقتصاديفرج عبد العزیز عزت،  1
، مجلة القادسیة للعلوم )2003-2012(دور الانفاق الحكومي في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة  املي،دعاء محمد الز  2

  .192، ص 2014لسنة  ،د، العد16ة والاقتصادیة، المجلد الاداری
جزء من متطلبات نیل شهادة الماستر ك، مذكرة مقدمة لاقتصاديدور المؤسسات المالیة الدولیة في تحقیق الاستقرار اإیمان حملاوي،   3

  .44ص  ،2012خیضر بسكرة، الجزائر،  دفي العلوم الاقتصادیة، جامعة محم
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  الاقتصادي الاستقرارأهمیة : المطلب الثاني

الاقتصادیة لتحقیقها  لى في هدفین أساسین تسعى السیاسةالاقتصادي أهمیة بالغة تتج للاستقرار       

  :1في یتمثلان

والتشغیل الكامل كما هو معلوم لا  :المحافظة على مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة :أولا

یعني بالضرورة الوصول بمعدل البطالة إلى الصفر وإنما یتطلب الأمر اختفاء نسبي لظاهرة البطالة، وتهیئة 

 .بحثون عن فرص العمل عند معدلات الأجور السائدةالفرص الوظیفیة المنتجة لكل الأفراد المؤهلین والذین ی

استقرار المستوى العام للأسعار یعني  :تحقیق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار :ثانیا

عدم وجود اتجاه ملحوظ أو حاد في التحركات قصیرة الأجل للمستوى العام للأسعار، أما حدوث تغیرات 

فلا تتعارض مع ) والتي تعكس تغیرات في التفضیلات الشخصیة للأفراد(الفردیة  نسبیة في أسعار السلع

 .استقرار المستوى العام للأسعار

یتدعم بغیره ة لإحداث التنمیة والذي ینبغي أن إن الاستقرار الاقتصادي لیس إلا أحد الظروف الأساسی      

قتصادیة، أي یوافقه ویلازمه زیادة معدل النمو من الظروف المتطلبة لإنجاح السیاسات الخاصة بالتنمیة الا

  .الاقتصادي

یؤدي إلى رفع معدلات النمو  كامل للموارد الاقتصادیة المتاحةفمعروف أن تحقیق التشغیل ال      

إلى  الأسعارالمؤقتة بینما تؤدي التقلبات في مستویات  الأسعارالاقتصادي ومستویات المعیشة ومستویات 

 الأسعارالنشاط الاقتصادي بین البطالة والكساد من ناحیة وبین التضخم وارتفاع مستویات  تقلبات مناظرة في

  .من ناحیة أخرى، مما یؤدي إلى خلق مشاكل اقتصادیة على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني

 لارتباطهة خاص أهمیةومن الجدیر بالذكر أن تحقیق الاستقرار في الدول النامیة ومنها الجزائر له       

یجب أن یسیر جنبا إلى  الاقتصادیةالوثیق بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة، ومن تم فإن تحقیق التنمیة 

جنب مع هدف تحقیق الاستقرار الاقتصادي حتى یحصل الأفراد على ثمار ومكاسب التنمیة، إذ أن غیاب 

ستثمارات غیر منتجة تتمثل في المضاربة الاستقرار الاقتصادي یحول الكثیر من الاستثمارات المنتجة إلى ا

  .2الحقیقیة صناعیة كانت أو زراعیة على العقارات، وتخزین السلع بدلا من الاستثمار في الأنشطة

  

  

                                                           
    .48ص  المرجع السابق، 1
  .78، ص مرجع سبق ذكره ،مسعود دراوسي 2
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  عقبات الاستقرار الاقتصادي: المطلب الثالث

الاقتصادي النشاط الاقتصادي عادة إلى تقلبات مختلفة تشكل تهدیدا حقیقیا لهدف الاستقرار  یتعرض       

  : وتتلخص في

لیس من السهولة القیام بتنبؤ دقیق بمسار النشاط الاقتصادي، ولو لعدد قلیل من  :التنبؤ والتوقیت: أولا

وهذه الصعوبة تحول دون إمكانیة الاعتماد على نوع أو آخر من العلاج الوقائي للأزمات . الأشهر المقبلة

في وقت متأخر وقد دعا هذا إلى  یكتشف راء معین قدیضاف إلى ذلك أن الحاجة إلى إج. الاقتصادیة

 لتحدث أثرا فوریا دون أي إبطاء ضرورة استعانة السیاسة الاقتصادیة بأدوات یمكن وضعها موضع التنفیذ

النوع والحجم المناسب من الإجراءات التصحیحیة  لاتخاذویلاحظ هنا أن التوقیت المناسب له ولا شك أهمیته 

 .الأحداثائمة على تنبؤ أفضل بالوضع الاقتصادي تكون انجح من تلك التي تتخلف على الق الإجراءاتوأن 

والمقصود هنا بالذات التعارض بین هدف استقرار  :التعارض مع هدف آخر للسیاسة الاقتصادیة: ثانیا

 الأجورو  الأسعارسلوك : وهدف التشغیل الكامل، وفي هذا الصدد تبدو مسألتان جدیرتان بالملاحظة الأسعار

 .وف الانتعاش الاقتصادي، وسیاسة الدولة إزاء هدف التشغیلر في ظ

وانتشار البطالة، فإن  الإنتاجیةإذا بدأنا من وضع یتسم بتعطل كبیر في الطاقة : والأجور الأسعارسلوك  - 1

 والتشغیل ومع الإنتاجسوف تؤدي أساسا إلى ارتفاع مستوى كل من  الطلب وبالتالي زیادة زیادة الإنفاق

یقترب الاقتصاد تدریجیا من التشغیل الكامل، فتبدأ الاختناقات  لكليحدوث المزید من الارتفاع في الطلب ا

 وباستمرار. واضحا في مجالات متفرقة من النشاط الاقتصادي والأسعار الأجورویصبح ارتفاع  في الظهور

زیادات الأجور تصبح  تشغیل الكاملیحقق ال هذا الاتجاه التوسعي ووصول الناتج القومي إلى المستوى الذي

نیات النفقات في تأخذ منح اد نقطة الطاقة الإنتاجیة القصوىوعند تجاوز الاقتص والأسعار أكثر حدة،

وبسبب عنف الضغوط من  زیادة سریعة في عرض المواد الخامنتیجة لعدم إمكانیة حدوث  الارتفاع السریع

الرواج الاستثماري قویا فإن هذا الموقف قد یجر الاقتصاد إلى جانب العمال لرفع معدلات الأجور، فإذا ظل 

، وتوقع المستهلكین حدوث المزید الأسعاریدفع المشروعات إلى رفع  الأجورحلقات تضخمیة متتابعة فارتفاع 

 ،...على المستوى المرتفع للأسعار-ليبالتا –مما یبقي  الإنفاقمن الارتفاع في الأسعار یؤدي إلى زیادة 

  .ا یصبح من الصعب أن یلاحق العرض تغیرات الطلبوهكذ

د ذاته هدف مشحون بالخطر إن تحقیق التشغیل الكامل هو في ح: سیاسة الدولة إزاء هدف التشغیل  - 2

ویلاحظ أن الخطورة تكمن في أن الوصول إلى مرحلة التشغیل الكامل یؤدي في نهایة الأمر إلى  التضخمي

وهو  الإنتاجیةأن كانت الزیادات في الأجور تفوق التحسن العادي في المطالبة برفع الأجور، فإذا حدث 



  الاستقرار الاقتصادي صادیة في تحقیقدور السیاسة الاقت                                                    :الفصل الثاني

 

 

35 

وهذا ما  الأسعارالأمر الغالب، فإن هذا یعني ارتفاع تكلفة عنصر العمل الأمر الذي یؤدي بدوره إلى ارتفاع 

ه اتجافي  المنتجینیمكننا إذن القول بأنه إذا سارت توقعات . في الأجور یؤدي إلى دورة جدیدة من الارتفاع

تمرار الاتجاه التضخمي ؤدي إلى اسی تدخل الحكومة لإنعاش الطلبفإن  یترتب علیه ظهور بوادر البطالة

وذلك بإتباع مثلا سیاسة مالیة  – والأسعار الأجورارتفاع  إیقافم فإن محاولة الدولة ومن ث دون تراجع،

 .1ین لآخرتقبل بعض البطالة من حیجب أن یقترن به استعداد واضح ل-  انكماشیة

بالرغم من الدوافع الإیجابیة للتحریر : المعولمة الأسواق الآثار السلبیة للتحریر المالي والانفتاح على :ثالثا

المالي والانفتاح على الأسواق الخارجیة والمتمثلة في رفع كفاءة القطاع المالي وزیادة قدرته في الوساطة 

في تحقیق أهداف الدول النامیة والناشئة في التنمیة الاقتصادیة  المالیة واستقطاب الموارد الخارجیة للمساعدة

تسارع الدول والاجتماعیة، إلا أن هذا المسار لم یخلو من المخاطر الكبیرة في معظم دول العالم، وعلیه فإن 

لمالیة إلى التحریر المالي وإزالة القیود على رؤوس الأموال الأجنبیة قبل تهیئة اقتصادها وتهیئة مؤسساتها ا

للدخول في الأسواق المعولمة والتي تتسم بعدم الاستقرار والتذبذب والمخاطر المترتبة على تقلبات أسعار 

 .2لأزمات وعدم الاستقرار الاقتصاديالصرف والتباین في أسعار الفائدة یعد من أهم أسباب حدوث ا

  مؤشرات الاستقرار الاقتصادي: المطلب الرابع

دیات إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي، ویتجلى ذلك من خلال تحقیق نسب تسعى كل الاقتصا      

منخفضة من البطالة إضافة إلى تجنب الارتفاع الكبیر في مستویات الأسعار والوصول إلى نسب منخفضة 

هذا  باعتبارمعدل نمو جید وبالتالي  توازن في المیزانیة العامة للدولةال من التضخم، إضافة إلى تحقیق

  .أي اقتصادوف المعیشیة للأفراد في یر الأداة الرئیسیة لتحسین الظر الأخ

  التضخم: أولا

ولا تزال  التي واجهت الكثیر من دول العالمتعتبر مشكلة التضخم من أحد المشاكل الاقتصادیة الهامة       

  .تواجهها حالیا، ویرجع ذلك إلى عدة مصادر أو أسباب

حالة یتحقق فیها الارتفاع المستمر للمستوى العام لأسعار السلع " : ویمكن تعریف التضخم بأنه      

إضافة إلى أن یكون یشمل مجموعة من السلع والخدمات،  والخدمات، شرط أن یكون هذا الارتفاع عاما أي

  .3"ر مستمرا خلال فترة زمنیة معینةالارتفاع في الأسعا

                                                           
  .186،185 ص ، ص1973كویت، ، الطبعة الاولى، وكالة المطبوعات، الالسیاسة الاقتصادیةسلوى علي سلیمان،  1
  .49، ص مرجع سبق ذكرهإیمان حملاوي،   2
  .223، 222ص  ، ص2004، الإسكندریةالدار الجامعیة،  بدون طبعة، ،مبادئ الاقتصاد الكليأحمد رمضان نعمة االله وآخرون،   3
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خلال فترة زمنیة  تواصل للقیمة الحقیقیة للنقدالم الانخفاض" كما یعرف التضخم أیضا على أنه        

ن النقد من مختلف السلع معینة، حیث تعبر القیمة الحقیقیة للنقد على ما یمكن أن نشتري به بهذه الوحدة م

  .1والخدمات

ترجع إلى وجود خلل في جانب الطلب أو في جانب العرض ویمكن توضیحهما  كما أن للتضخم أسباب قد

  :فیما یلي

   ي على هذه الأخیرة فعندما یكون الطلب الكلي على السلع والخدمات أكبر من العرض الكل: الطلبتضخم

ا ما یكون السبب الأول وراء زیادة الطلب هو سعار للتوجه نحو الارتفاع، وغالبالمستوى العام للأیدفع ب فهو

لاقتصاد، سواء من خلال ا وضخ كمیات كبیرة من النقود في البنك المركزي لسیاسة نقدیة توسعیة إتباع

أو لمواجهة  زانیة الدولةات كبیرة من النقود الورقیة وطرحها في السوق بهدف تمویل العجز في مییمطباعة ك

 .2والأزمات السیاسیة أو الاقتصادیةظروف استثنائیة كالحروب 

 ارتفاع  نتیجةوذلك  ضخم إلى وجود خلل في العرض الكليقد یعود ارتفاع معدلات الت: تضخم العرض

بسبب ضغط  الأجوربسبب الارتفاع في أسعار المواد الأولیة، سیطرة الاحتكارات أو ارتفاع  الإنتاجتكالیف 

 الإنتاجوهذا ما یدفع المنتجین إلى زیادة أسعار السلع والخدمات لتعویض الزیادة في تكالیف  النقابات العمالیة

 .3احدلات العالیة والمستهدفة للأربوالمحافظة على المع

  البطالة: ثانیا

البطالة تكاد تكون عامة بین مجتمعات العالم المتقدم والعالم النامي وإن تزایدت  ةلا شك أن ظاهر       

  .حدتها في هذه الأخیرة

هلین له حیث تعرف البطالة على أنها الحالة التي تنطبق على وجود أشخاص قادرین على العمل ومؤ       

 جدونه بالنوع والمستوى المطلوبینوموافقین على العمل بالأجر السائد، ولكنهم لا ی وراغبین فیه وباحثین عنه

وذلك في مجتمع معین لفترة زمنیة معینة، نتیجة للقیود التي تفرضها حدود الطاقة والقدرة الاستیعابیة 

  .4هذا المجتمع لاقتصادیات

                                                           
  .166، ص2002، دار النهضة العربیة، بیروت، الأولى، الطبعة الاقتصاد الكليمحمد عزت غزلان،   1
  .165،164ص ، ص 2004المصرفیة، عمان، معهد الدراسات بدون طبعة، ، مدخل إلى الاقتصاد الكليطالب محمد عوض،   2
  .141، ص 2000، عمان، الأولى، الطبعة الاقتصاد الكلي، تحسن أبو الزیو  هیثم الزغبي  3
دون طبعة، دیوان ب، للاقتصادضمن برامج التعدیل الهیكلي  التشغیل وإشكالیةالبطالة عبد الرحمان العایب، و  ناصر دادي عدون  4

  .45، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ل التي ترتبط بها وهي البطالة الدوریة وتعتبر رئیسیة حسب العوام اعوتقسم البطالة نظریا إلى ثلاثة أنو       

وهي المرتبطة بعوامل وقتیة عابرة ، والبطالة الاحتكاكیة أهم نوع لكونها ترتبط بالتقلبات الاقتصادیة الدوریة 

وأخیرا البطالة الهیكلیة وهي البطالة الناتجة عن عدم التوافق بین مؤهلات ومهارات ومكان تواجد العمال مع 

، حیث أن مسببات البطالة تختلف حسب نوع البطالة إلا أنها وبشكل عام ترجع إلى 1المتاحة لص العمفر 

مجموعة  سبب رئیسي وهو قصور جانب الطلب عن استیعاب المعروض من القوى العاملة والذي ینجم عن

مقارنة  ة النقدیة، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، انخفاض مرونة التوظیفالسیاس: من العوامل منها

ارتفاع  و العامة والإیراداتخاص، الأحداث السیاسیة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، زیادة دور القطاع ال

  .2الخ... معدل النمو السكاني، 

مجموعة من الآثار الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة ومن أضرار البطالة من ویترتب على البطالة       

وینخفض مستوى  الإنتاجیةالرفاهیة الاقتصادیة للمجتمع، حیث تهدر الطاقات  الناحیة الاقتصادیة انخفاض

الإنتاجیة للدولة ع الطاقة فإن القضاء على البطالة یرف الأخرىومن الناحیة . الأسعارالناتج والدخل وتختل 

نافسیة في فتزید قدرتها الت الأسعارفي  الاستقرارج وتستطیع الحكومة المحافظة على نوع من فیزید النات

الأسواق الخارجیة وتنجح في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، أضف إلى ذلك أن عبء إعانة البطالة یقع على 

، فالحكومات تجد نفسها مواجهة بمشكلة اجتماعیة وسیاسیة 3الدولة وكثیرا ما یحدث ذلك عجز في میزانیتها

الضروریة عن طریق المیزانیة  الإعاناتتوفر  كلما وجد متعطلون فقدوا مصادر دخلهم وهنا لا بد منخطیرة 

  .4العامة

  :أهمهاأسباب البطالة ومن  لاختلافة تختلف طبقا تاج علاج البطالة إلى سیاسات معینویح        

سیاسات مالیة ونقدیة توسعیة حیث أن هذا من شأنه أن یزید الطلب على السلع والخدمات ومن  تباعا - 1

  .تم یزید الطلب على العمل

 .لاح التشریعات والقوانین الخاصة بالعملإص - 2

 .تحسین وتوفیر المعلومات في سوق العمل - 3

 .ربط السیاسات التعلیمیة باحتیاجات سوق العمل من التخصصات والمهارات المختلفة - 4

                                                           
  .184ص  مرجع سبق ذكره،نزار سعد الدین العیسى،   1
، ص 2004، دار وائل، عمان، الأولى، الطبعة مقدمة في التحلیل الاقتصادي الكليعفاف عبد الجبار سعید، و  مجید علي حسین  2

332.  
  .312، ص1995، الإسكندریة، بدون طبعة، مؤسسة شباب الجامعة، مبادئ الاقتصاد الكليإیمان محمد محب زكي، و  كامل بكري  3
  .306، ص 1999، الإسكندریةالدار الجامعیة،  ،، بدون طبعةالنظریة الاقتصاد الكلیةعبد الرحمان یسرى أحمد،   4
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، مع ضرورة الاهتمام 1الأجنبيتشجیع الاستثمارات الجدیدة وتشجیع الصناعات الصغیرة والاستثمار  - 5

بیعة الأنشطة العمال المتعطلین مهارات جدیدة تتناسب مع ط اكتساب بهدف والتأهیلبعملیات التدریب 

 .2الاقتصادیة الجدیدة

  النمو الاقتصادي: ثالثا

یعتبر النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات التي یعتمد علیها بهدف دراسة الاستقرار الاقتصادي على       

  .المدى البعید

نتیجة  للبلد الإنتاجیةقدرات الاقتصادي ویمكن تعریفه على أنه الزیادة في ال توجد عدة تعاریف للنمو      

  .3الإنتاجدة عدد أو تحسن في استخدام الموارد الاقتصادیة أو تطور التقنیة المستخدمة في ایلز 

طرف الفرد في محیط  كما یعرف أیضا على أنه الزیادة المستمرة في كمیة السلع والخدمات المنتجة من

  .4ادي معیناقتص

زیادة : نستخلص أن المعیاران الأكثر شیوعا للدلالة على النمو الاقتصادي هماالسابقین من التعریفین       

GDP  الحقیقي وزیادة الخرج لكل فرد، وخاصة هذا الأخیر لأنه یعبر عن وجود المزید من السلع والخدمات

  .5عیشي للأفرادتحسن في المستوى المالمتوفرة لكل شخص، وبالتالي وجود 

  :مؤشرین هامین یتمثلان في الاقتصاديوللنمو        

حیث یشیر النمو الاقتصادي وفق هذا المؤشر إلى معدل الزیادة في : الناتج القومي الإجمالي الحقیقي - 1

خلال مدة زمنیة معینة عادة ما تكون سنة، حیث أن الاقتصاد  اتج القومي الإجمالي الحقیقي الذي یحققهالن

تناقصه فیعني أن الاقتصاد یتناقص، في حین إذا  أماالحقیقي یعني أن الاقتصاد ینمو  دة الناتج القوميزیا

 .6نكان الناتج القومي الحقیقي مستقرا فإن ذلك یعني أن الاقتصاد القومي ساك

 ديصاولقد اعتمد متوسط الدخل الحقیقي للفرد كمؤشر لقیاس النمو الاقت :متوسط الدخل الحقیقي للفرد - 2

فقد یزداد الناتج القومي دون أن یرتفع متوسط  ة في الناتج القومي معیارا للنمولأنه إذا اتخذت مجرد الزیاد

                                                           
  .140، 139ص ص ، 2013، الإسكندریة، بدون طبعة، التنمیة الاقتصادیة ومشكلاتهاده، عبیر شعبان عبو  سحر عبد الرؤوف سلیم  1
  .272، ص 2007، الإسكندریة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مبادئ الاقتصاد الكليإیمان عطیة ناصف،   2
، 2013دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ، الأولى، الطبعة مبادئ علم الاقتصادحسین لطیف كاظم، و  تلاويفكامل علاوي كاظم ال  3

  .281ص 
  .63، ص 2012، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، الأولى، الطبعة تطور النظام المالي والنمو الاقتصاديأشواق بن قدور،   4
  .229ص  ،2001وت،ر یللنشر، ب ناشیونال ، أكادیمیا أنترمبادئ الاقتصاد ،ترجمة فؤاد صالحوجین یولیو، وی سالفاتوردومینیك  5
، المركز القومي للإصدارات الأولى، الطبعة السوق المالي والقطاع المصرفي في النمو الاقتصادي أداءفاعلیة إلهام وحید دحام،   6

  .58، ص 2013القانونیة، القاهرة، 
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دخل الفرد في حالة تجاوز معدل الزیادة في السكان معدل الزیادة في الناتج القومي، مما یؤدي إلى انخفاض 

فیبقى بذلك ع معدل الزیادة في الناتج القومي معدل دخل الفرد، أو حین یتساوى معدل الزیادة في السكان م

 .1معدل دخل الفرد ثابتا

  الموازنة العامة: رابعا

وثیقة هامة مصادق علیها من طرف البرلمان تهدف إلى تقدیر النفقات "تعتبر المیزانیة العامة للدولة       

عن فترة مقبلة عادة ما تكون ت الضروریة لإشباع الحاجات العامة، والإیرادات اللازمة لتغطیة هذه النفقا

  .2سنة

صك تشریعي یقدر فیه نفقات الدولة ووارداتها : " قانون المحاسبة العمومیة الموازنة بأنها هاكما عرف      

 .3الانفاقعن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجبایة و 

 .4نهائیة للدولة سنویاوالنفقات الالمیزانیة بأنها تتشكل من الإیرادات "وقد عرف المشرع الجزائري      

ومضمون هذه التعاریف واحد وهو أن للمیزانیة العامة نفس الدور وهو تحویل الموارد المالیة من مجال        

وبما أن هدف كل دولة هو محاولة الوصول إلى توازن  .إلى آخر وفقا لقرارات السلطة السیاسیة في الدولة

مو والاستقرار الاقتصادي، لا بد من أن تكون على درایة تامة حقیقي في موازنتها العامة بهدف تحقیق الن

  .تؤدي إلى حدوثه قد بالعجز الموازني وبالأسباب التي

 :5یمكن تعریف عجز الموازنة كما یلي: تعریف عجز الموازنة - 1

ة عن هي تلك الحالة التي یكون فیها الانفاق العام أكبر من الإیرادات العامة، حیث تعجز الإیرادات العام" 

 "تغطیة النفقات

عبارة عن رصید موازني سالب بحیث نفقات الدولة تكون أعلى من " كما یمكن تعریفه على أنه        

  "إیراداتها

وفي الأخیر یمكن القول بأن عجز الموازنة یتمثل في الآثار السلبیة التي تنجم عن السیاسة المالیة        

  .لموازنة وتنفیذهاالمتبعة وعن المنهج المتبع في إعداد ا

                                                           
  .59، ص المرجع السابق  1
  .317، ص 2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطبعة الرابعة، اقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس،   2
  .12، ص 2005، بیروتة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ، بدون طبعالمالیة العامةفاطمة السویسي،   3
  .69، ص 2008، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامةعلي زغدود،   4
أطروحة دكتوراه في  الاسلامي، نفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصادترشید الا كردودي صبرینة،   5

  .170، ص 2014العلوم الاقتصادیة تخصص نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر، 
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تعود بعض أسباب حدوثها إلى التغیرات التي معقدة  ةإن عجز الموازنة هي ظاهر : أسباب عجز الموازنة - 2

تحدث في النفقات العامة، وبعضها الآخر یعود إلى التغیرات التي تحدث في الموارد العامة للدولة وفیما یلي 

 :سوف نقوم بتبیان هاته الأخیرة

عود ظاهرة زیادة النفقات العامة للدولة والتي تؤدي إلى حدوث العجز الموازني، ت إن: زیادة النفقات  - أ

 :أسبابها إلى عدة عوامل منها

  إن حدوث ظاهرة التضخم تؤدي إلى زیادة تكلفة شراء المستلزمات : التضخم وتدهور القوة الشرائیة للنقود

لیدیة، هذا ما یؤدي إلى ارتفاع نفقات الدولة مقارنة السلعیة والخدمیة التي تحتاجها الدولة لتأدیة وظائفها التق

 .بإیراداتها وحدوث عجز في موازنتها

  ولا تقتصر على البلدان الكبیرة المتقدمة ة النفقات العسكریة ظاهرة عالمیةإن زیاد: زیادة النفقات العسكریة 

لك لدواعي حمایة الأمن الوطني حیث تنفق هذه الأخیرة مبالغ طائلة وذ فقط، بل تشمل أیضا البلدان النامیة

 وإذا. ات الداخلیة والصراعات الإقلیمیةومواجهة التهدیدات الخارجیة الفعلیة والمفترضة، إضافة إلى النزاع

 .تجاوز هذا النوع من النفقات سقف معین سوف یؤدي إلى حدوث عجز موازني

  لأنها لعجز في الموازنة العامة للدولة تؤدي الأزمات الاقتصادیة إلى إحداث ا: حدوث الأزمات الاقتصادیة

مالیة من تؤدي إلى نقص الموارد المالیة للدولة نتیجة ضعف مقدرة الأفراد على تأدیة ما علیهم من واجبات 

تتطلبه هذه الأزمات من الدولة من زیادة في حجم الإنفاق العام لعلاج آثارها في صورة إعانات  ناحیة وما

 .1من ناحیة أخرىعادة النشاط الاقتصادي من جدید للعمال العاطلین ونفقات لإ

إن تراجع الایرادات العامة للدولة تعود بشكل عام إلى ضعف هیكل النظام  :تراجع الإیرادات العامة  -  ب

 :حصیلة الإیرادات العامة فیما یليالضریبي للدولة وتتجلى أهم العوامل المرتبطة بتراجع 

  تكز معظم الجبایات نتشر بشكل كبیر في الدول النامیة، حیث تر ت ةوهي ظاهر : غیاب العدالة الضریبیة

 .صحاب الدخل المحدود ولا تظهر على الأرباح ورؤوس الأموال والمداخیل من المهن الحرةالضریبیة على أ

  یلعب هذا العامل دورا كبیرا في تردي حصیلة الضرائب، حیث یقوم المكلف قانونا بدفع : لتهرب الضریبيا

عن تقدیم إقرارا عن دخله أو یقدم إقرارا خاطئا بغیة تقلیص حجم الضرائب الواجب دفعها،  متناعهباالضریبة 

هذا ما یؤدي إلى تقلص حجم إیرادات الدولة من الضرائب وعدم قدرة هذه الأخیرة على تغطیة النفقات العامة 

 .للدولة الأمر الذي یؤدي إلى حدوث عجز موازنة الدولة

                                                           
  .151-149، ص 2013، انعملتوزیع، ، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر واتوازن الموازنة العامةحمدي بن محمد بن صالح،   1
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  لعبت هذه الاعفاءات دورا خاصا في تنامي عجز الموازنة خاصة في : لمزایا الضریبیةكثرة الإعفاءات وا

الدول النامیة، حیث ظهرت في السنوات الأخیرة ظاهرة خطیرة، تمثلت في تسابق الحكومات على منح 

من أن أملا في اجتذابها بالرغم  خرى لنشاط رؤوس الأموال الأجنبیةإعفاءات ضریبیة كبیرة، إضافة لمزایا ا

  .1كثیرا من تلك الاعفاءات لا ضرورة لها

  دور السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي: المبحث الثاني

شهد موضوع فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي العدید من التطورات في الأدبیات        

إلا أن  السیاسة بعد أزمة الكساد التضخميها هذه التي تعرضت ل الانتقاداتالاقتصادیة، حیث أنه ورغم 

ما مكن من عودة الاهتمام بالسیاسة النقدیة باعتبارها جزء من ب مرتكزاتهالفكر الكینزي الجدید أعاد ضبط 

  .سیاسات جانب الطلب كأساس في توجیه السیاسة الاقتصادیة

  آلیة تأثیر السیاسة النقدیة: المطلب الأول

لتأثیر عن الطریق أو القناة التي من خلالها ینتقل أثر السیاسة النقدیة المتعبة من طرف تعبر آلیة ا       

  .البنك المركزي إلى الهدف النهائي لهذا الأخیر

أن السیاسة حیث أثر السیاسة النقدیة إلى هدف النمو،  لانتقالوهي قناة تقلیدیة : قناة سعر الفائدة :أولا

مما یعمل على ارتفاع سعرها الحقیقي، ومنه ارتفاع  الاسمیةتفاع أسعار الفائدة النقدیة التقلیدیة تعمل على ار 

تكلفة رأس المال، وهذا ما یؤدي إلى تقلیص الطلب على الاستثمار، كما قد یضعف طلب العائلات على 

تحقیق ه مما یؤدي في النهایة إلى انخفاض الطلب الكلي ومن والتحول إلى الاستثمار في العقارالسلع المعمرة 

 .النمو

تستخدم هذه القناة للتأثیر على الصادرات من جهة، ومن جهة أخرى تستعمل إلى  :قناة سعر الصرف: ثانیا

جانب معدلات الفائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتعود أهمیة سعر الصرف إلى أن تأثیر تغییره یصل 

 الأجنبيالخارجیة وعلى حجم تدفقات الاستثمار إلى الاقتصاد المحلي من خلال تأثیره على حجم التجارة 

 .2للبلد

القنوات التي  أهمتعتبر من  الأصولأن أسعار  Tobinیرى ): الأسهم، السندات( الأصولقناة أسعار : ثالثا

البنك المركزي لسیاسة نقدیة توسعیة  إتباعینتقل عن طریقها تأثیر السیاسة النقدیة إلى القطاع الحقیقي، فعند 

                                                           
  .182، 181 ، ص صمرجع سبق ذكرهكردودي صبرینة،   1
  .77، ص مرجع سبق ذكرهعبد المجید قدي،   2



  الاستقرار الاقتصادي صادیة في تحقیقدور السیاسة الاقت                                                    :الفصل الثاني

 

 

42 

فیزید إنتاج الشركات یؤدي إلى زیادة استثمارات الشركة لأن تكلفة التمویل انخفضت أسعار الأسهم مما ترتفع 

 .1القطاع الحقیقي وینتعش الاقتصاد ویرتفع الطلب الاستهلاكي إلى جانب الطلب الاستثماري، فیتحرك

فإن ذلك یؤدي إلى انخفاض  لسلطة النقدیة بتخفیض عرض النقودعند قیام ا :قناة الائتمان المصرفي: رابعا

وبالتالي فإن  الائتمان المصرفي المتاح للإقراضحجم الودائع المتاح للتوظیف لدى البنوك، أي تخفیض حجم 

للاقتراض ولا سیما الصغیرة ومتوسطة الحجم والتي تعتمد على البنوك كمصدر أساسي –مؤسسات الأعمال 

وبالتالي ینخفض  استثماراتها انخفاض لأن ذلك سیؤدي إلى في الائتمان المصرفي بالانخفاضستتأثر سلبیا - 

 .2النمو في الناتج

  التأثیر الإیجابي للسیاسة النقدیة: المطلب الثاني

كأهم أشكال سیاسات جانب  صناع القرار على السیاسة المالیةعلى الرغم من تركیز اهتمام الباحثین و        

لاهتمام بالسیاسة النقدیة كسیاسة تحفیز لم یكن إلا على الهامش الطلب تحفیزا للنشاط الاقتصادي، إلا أن ا

خصوصا في ظل تعاظم أهمیة دور البنوك المركزیة والتجاریة في الحیاة الاقتصادیة بعد الأزمة المالیة 

  .2008العالمیة لــ 

  التأثیر على معدل النمو الاقتصادي: أولا

فإن أسعار الفائدة الحقیقیة سوف تنخفض، ومن  نقدیة توسعیةنقدیة بإتباع سیاسة مت السلطة الاإذا ق       

یادة مستوى وبالتالي ز لذي یعمل على زیادة الطلب الكلي الاستثماري والاستهلاكي، الأمر ا الإنفاقتم زیادة 

 .3ذلك في رفع معدل النمو الاقتصاديمما یساهم  ونموه PIB)(الناتج الداخلي الخام 

  التضخمالتأثیر على معدل : ثانیا

فتقلص حجم الكتلة  ةیإن استخدام السیاسة النقدیة لمعالجة التضخم یقتضي أن تتدخل السلطات النقد       

النقدیة مما یؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة وخفض الاستثمار ویؤدي ذلك تدریجیا إلى اختفاء الفائض في 

عتقد أصحاب المدرسة النقدیة بأن للسیاسة وی. 4وزوال العملیة التضخمیة الأسعارالطلب وإلى وقف ارتفاع 

الاقتصادیة بصرف النظر عما إذا كانت هذه السیاسة انكماشیة أو  الأنشطةالنقدیة أثرا فعالا على مختلف 

                                                           
- 1990 الفترة ، تقییم آلیات السیاسة النقدیة المستخدمة، في معالجة ظاهرة التضخم بالجزائر خلالوسیلة زغلولو  حمیدة زغلول  1

، ص 2013 الجزائر، نقود ومالیة دولیة، جامعة جیجل،، تخصص الاقتصادیةفي العلوم  دة الماستر، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شها2013

46.  
الطبعة الأولى، الدار الجامعیة،  انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزیة،أحمد شعبان محمد علي،  2

  .132ص، 2006، الإسكندریة
  .94، ص سبق ذكرهمرجع محمد راتول،  3
  .335، ص 2002الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة، عمان،  الاقتصاد الكلي،أحمد الأشقر،   4
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تضخمیة، وحسب اعتقادهم دائما أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طریق السیاسة المالیة لتحقیق 

ومن تم تحقیق التوازن الاقتصادي لن یتحقق وإنما على العكس فإن هذا  نتاجالإالاستخدام الكامل لعناصر 

التدخل قد یؤدي إلى تعمیق اللاتوازن، ولهذا تحتل السیاسة النقدیة المرتبة الأولى في السیاسة الاقتصادیة 

لكلي ومن ض النقدي له آثار واسعة على الطلب او یون أن التغیر في المعر و النقد أوضحلمعالجة التضخم، إذ 

والأسعار، وهذه الآثار تختلف في المدى القصیر عنها في المدى الطویل، حیث  الإجماليتم الناتج المحلي 

یمارس عرض النقود في المدى الطویل أثره بصفة خاصة على المستوى العام للأسعار فقط كما في الحالة 

الكلي ومن تم على  الإنفاقا وهاما على الكلاسیكیة، غیر أنه في المدى القصیر تمارس النقود أثرا مباشر 

  :الدخل النقدي وذلك على النحو التالي

  النقدیة  الأرصدةي من جانب السلطات النقدیة یؤدي إلى زیادة إن زیادة المعروض النقد :الحالة الأولى

وبالتالي  الأفرادعند هؤلاء  الإنفاقلدى الأفراد والمشروعات فوق المستوى المرغوب فیه، مما یؤدي إلى ارتفاع 

والتشغیل، هذا إذا كان الاقتصاد دون مستوى  الإنتاجفي  ة في الطلب الكلي تؤدي إلى زیادةتكون هناك زیاد

 .التشغیل الكامل مما یؤدي إلى حدوث زیادة في الأرصدة المرغوبة

  ع الأوراق عند تخفیض المعروض النقدي عن طریق البنك المركزي من خلال قیامه ببی :الحالة الثانیة

على  الإنفاقالحكومیة في السوق المفتوحة هذا یؤدي إلى تقلیل كمیة النقود عند الجمهور ومن تم ینخفض 

حیث تستعاد النسبة الأصلیة بینه وبین المعروض  أدنىالسلع والخدمات مما یدفع الدخل النقدي إلى مستوى 

 .النقدي مرة أخرى

 أندیة المعاصرة تتمثل في أن التغیرات الممكنة في كمیة النقود یمكن وعلیه فإن الفكرة الرئیسیة للنظریة النق

 .1ة وتؤدي إلى الاستقرار الاقتصاديتعالج الاختلالات الاقتصادی

  التأثیر على البطالة: الثاث

انخفاض معدلات الفائدة وبالتالي حدوث ارتفاع في الأسعار و  إذا تمت زیادة المعروض النقدي       

، الأمر الذي یتطلب الإنتاجیةإلى زیادة حجم الاستثمار ومن تم زیادة استغلال الطاقات  هذا يیقضالحقیقیة، 

 إتباعزیادة الطلب الكلي على القوى العاملة، وهو ما یقلل من حجم البطالة ومعدلاتها، والعكس صحیح عند 

  .2ةلمطاف إلى ارتفاع معدلات البطالسیاسة نقدیة انكماشیة والتي تؤدي في نهایة ا

                                                           
، مجلة تكریت للعلوم الإداریة أثر السیاستین المالیة والنقدیة على التضخم في الاقتصاد العراقيأزاد أحمد سعدون الدوسكي وآخرون،   1

  .104، ص 2011، 23 دد، الع9والاقتصادیة، المجلد 

  .95، ص مرجع سبق ذكره ،محمد راتول  2
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  الاستقرار الاقتصاديدور السیاسة المالیة في تحقیق  :المبحث الثالث

 ار الاقتصاديتسعى السیاسة المالیة إلى الحد من تقلبات الدورة الاقتصادیة وبالتالي تحقیق الاستقر        

 حیث أنها تستهدف المدى القصیر للنشاط الاقتصادي وهو ما یجعلها تبرز على أنها سیاسة اقتصادیة

  .ظرفیة

  آلیة تأثیر السیاسة المالیة: المطلب الأول

یرتكز بالأساس على وجهة نظر إن تفسیر آلیة تأثیر السیاسة المالیة على استقرار النشاط الاقتصادي        

وهي آلیة المضاعف، إضافة إلى الموازن -  التي أشار لها الفكر الكینزي-ار السیاسة المالیة التقدیریة أنص

  .كيالاوتوماتی

  آلیة المضاعف: أولا

یزة الأساسیة في إبراز آلیة تأثیر سیاسات جانب الطلب في النشاط تعتبر آلیة المضاعف الم       

الاقتصادي، حیث كانت ولا زالت هذه الآلیة محل اهتمام ودراسة الاقتصادیین خصوصا بعد الأزمة المالیة 

إلى تطبیق سیاسات دعم الطلب الكلي خصوصا من  التي شهدت توجه العدید من الدول 2008العالمیة لــ 

  .اتهاالعام بغرض تحفیز اقتصادی الإنفاقخلال رفع 

أول من أشار إلى فكرة المضاعف نتیجة على " ریتشارد كاهن " حیث یعتبر الاقتصادي الانجلیزي        

كآلیة للحد من على نفقات تخص مشاریع عامة تمول عن طریق الاقتراض  الأمریكیةاعتراض الخزانة 

الحكومي الاستثماري  الإنفاقوركز بالأساس على دراسة أثر  الإزاحةالبطالة بدعوى وجود ما یسمى بأثر 

الأخیر یتطلب  تؤدي إلى زیادة في حجم الناتج فإن هذا الإنفاقوباعتبار أن الزیادة في حجم  .على العمالة

فإنه أیضا یشمل حجم العمالة والتي ترتفع  الناتجم فإن المضاعف كما یشمل حجم ومن ث المزید من العمالة

  .بشكل طردي مع زیادة حجم الناتج

وعموما تختلف قیمة المضاعف من اقتصاد لآخر تبعا للعدید من العوامل التي تؤثر في قیمته ومن تم       

  :تؤثر في سیاسات جانب الطلب كما یبرز فیما یلي

لیة بشكل كبیر عندما تكون معدلات الفائدة الاسمیة ثابتة یرتفع مضاعف السیاسة الما :معدل الفائدة - 1

في الانفاق العام  للارتفاعومنخفضة قریبة من الصفر، حیث أن عدم وجود استجابة من قبل سعر الفائدة 

 .یؤدي إلى ارتفاع استجابة حجم الناتج في الاقتصاد

 یر في معدل الفائدة الاسمي إلى  ض الكبأن الانخفا 2010 سنة "كریستیانو وآخرون " وقد أبرز       

 .مستویات تلامس الصفر یسبب آثارا سلبیة كبیرة على النشاط الاقتصادي من حیث التراجع في حجم الناتج
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بق فإن نفس الآلیة التي تفسر التأثیر السلبي لمعدل الفائدة الاسمي هي التي تفسر التأثیر سوانطلاقا مما 

العام، ففي ظل مستویات تلامس الصفر لمعدل الفائدة الاسمي فإن  نفاقالإفي  للارتفاعالایجابي الكبیر 

بدلا من  الإنفاقمعدل الفائدة الحقیقي یصبح ذو قیمة سالبة، مما یدفع بالأعوان الاقتصادیین للمزید من 

  .لعامالادخار وهو ما یزید من ارتفاع قیمة المضاعف وبالتالي التأثیر الایجابي لسیاسة التوسع في الانفاق ا

إن نظام الصرف المتبع یؤثر بدرجة كبیرة على قیمة المضاعف وذلك : نوع نظام سعر الصرف المتبع - 2

سعر الصرف الإنفاق العام في ظل نظام إذ ترتفع قیمة مضاعف " فلیمینغ –مندیل " تبعا لما یوضحه نموذج 

ة المضاعف في ظل نظام الثابت نتیجة التوسع في الطلب الكلي عن طریق الانفاق العام، وتنخفض قیم

سعر الصرف المرن، أین لا توجد إمكانیة لتدخل البنك المركزي للتأثیر على توجه قیمة سعر صرف العملة 

المحلیة، فإن التوسع في الطلب الكلي یؤدي إلى ارتفاع في قیمة العملة مما یساهم في التأثیر سلبا على 

ن ارتفع نتیجة أثر المضاعف مما یعني عدم إ ي سبق و تنافسیة الصادرات، ومن تم تراجع حجم الناتج الذ

 .تغیر إجمالي حجم الناتج

تؤثر الأسواق المالیة على قیمة المضاعف وطبیعته من خلال درجة تطورها، إذ أن  :الأسواق المالیة  - 3

د إلى المالیة الناشئة لا تسمح بتخفیف الاستهلاك بحكم قلة كفاءتها، وبالتالي انخفاض توجه الأفرا الأسواق

المالیة على  الأسواقالاستثمار فیها، وهذا ما یرفع قیمة المضاعف في الاقتصادیات الناشئة، كذلك تؤثر 

قیمة المضاعف من خلال مدى قدرتها على تمویل العجز الحكومي، ففي حالة عجز الدولة على تمویل 

ع من أسعار الفائدة ویحد من أثر عجزها المالي تلجأ إلى طرح سندات حكومیة في السوق المالي، وهذا ما یرف

المحلیة، وهو ما یساعد على رفع قیمة المضاعف بحكم  ادخاراتهاالمضاعف، أو تمویل عجزها عن طریق 

 .أن ذلك یعني عدم ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي تجنب أثر الإزاحة

على مدى فعالیة  یؤثر حجم الدین العام بشكل كبیر على قیمة المضاعف ومن تم: حجم الدین العام - 4

سیاسة دعم الطلب الكلي على شكل التوسع في الإنفاق العام، إذ أن تواجد الدین العام في مستویات منخفضة 

یساهم في تفاؤل أعوان القطاع الخاص بما ینعكس إیجابا على الطلب الخاص، ومن تم على قیمة مضاعف 

وهو ما  على ارتفاع حجم الضرائب مستقبلا اراتالإنفاق العام، أما ارتفاع حجم الدین العام فهو یبعث إش

انخفاض قیمة مضاعف الانفاق یدفع أعوان القطاع الخاص إلى الحد من الطلب الخاص، مما یتسبب في 

 .1العام

                                                           
1
 Brian snowdon and howard vane:«modern macro economics:its origins,development and current 

state»,Edward elgar publishing,UK,2005,P61.   
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  :آلیة الموازن الاوتوماتیكي: ثانیا

النشاط الاقتصادي  تعتبر آلیة الموازن الاوتوماتیكي من الآلیات التي تساعد على تحقیق الاستقرار في       

بشكل فعال، لكنها تخص السیاسة المالیة المقیدة ولیس السیاسة المالیة التقدیریة التي أشار إلیها الفكر 

الكینزي، حیث تطبق فقط في أوقات الأزمات على عكس السیاسة المالیة التقدیریة التي تطبق حتى في 

  .رواج الاقتصاديالحالات التي یشهد فیها النشاط الاقتصادي نوعا من ال

ویعبر الموازن الاوتوماتیكي على تلك الترتیبات في المیزانیة التي تساعد على دعم الانتاج دون تدخل        

ماتیكي طردیا بحجم التدخل و ویرتبط تأثیر الموازن الاوت. صریح من السلطة المالیة المتمثلة في الحكومة

ا كان الطلب الجاري الجاري، فإذ الإنفاقالمؤثرة على  واملالحكومي في النشاط الاقتصادي، كما یرتبط بالع

فإن الطلب  ین الاقتراض أو استخدام مدخراتهمالاقتصادی الأعوانقائما على أساس الدخل الدائم وبإمكان 

الكلي لن یتغیر وهذا ما یعني أن قیمة الموازن الاوتوماتیكي في هذه الحالة یساوي الصفر، أما إذا كانت 

، فإن إنفاقهم "القید في السیولة " تلفة بمعنى ان هنالك من الأعوان الاقتصادیین من یعانون من  الظروف مخ

ال في إحداث الاستقرار الجاري مرتبط بالدخل المتاح، وهو ما یعني أن الموازن الاوتوماتیكي له دور فع

  .1الاقتصادي

  التأثیر الایجابي للسیاسة المالیة: المطلب الثاني

خدم السیاسة المالیة في إطار تأثیرها على النشاط الاقتصادي مجموعة من الأدوات تتمثل في تست       

  .العام والسیاسة الضریبیة الإنفاقسیاسة 

   :فعالیة سیاسة الانفاق العام: أولا

  :العام على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي كما یلي الإنفاقیبرز تأثیر سیاسة        

حاز الانفاق العام على الاهتمام الأكبر في دراسات الباحثین لموضوع  :لنمو الاقتصاديالعام وا الإنفاق - 1

نظرا إلى كونه أهم أدوات السیاسة المالیة  التأثیر على دعم النمو الاقتصاديفعالیة السیاسة المالیة في 

  .استخداما لتحفیز الطلب الكلي مقارنة بالسیاسة الضریبیة

قیمة مضاعف  بارتفاعتمام بسیاسة الانفاق العام في فترات التقلص الاقتصادي ویتعلق تزاید الاه       

نتیجة ما  )DSGE( "العام الدینامیكي العشوائي التوازن" الانفاق العام حسب ما تبرزه النماذج الكینزیة ونماذج 

جة وجود موارد یتمیز به الاقتصاد خلال هذه الفترة من میلان كبیر لمنحنى العرض الكلي نحو الأسفل نتی

عاطلة غیر مشغلة، عكس فترات التوسع الاقتصادي التي یكون فیها منحنى العرض الكلي منحدر تصاعدیا 

                                                           
1 Mathias dolls et al : « Automatic stabilizess and economic crises: usvs.europ », NBER Working Paper 
 N° 16275, P 7.   
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وهذا ما دفع بالعدید من الدراسات . بشكل حاد نتیجة وجود الاقتصاد على مقربة من حالة التشغیل الكامل

إلى التأكید على أن فعالیة سیاسة الانفاق  2011" وورفورد" ودراسة  2010" كریستیانو وآخرون " كدراسة 

وجود أثر  عدم من المستوى الصفري، بما یؤدي إلىاقتراب سعر الفائدة  العام تبرز أكثر فأكثر في حالات

كن أن تصل إلى مستوى ما ومن تم ارتفاع قیمة المضاعف بشكل كبیر أین یم والاستثمار للاستهلاك الإزاحة

  .51و 3بین 

أكبر إذا  الأسعارمن المعلوم أن الانفاق الحكومي یكون أثره على  :الأسعارمستوى العام و  الإنفاق - 2

الحكومي  الإنفاقمن أصول، عكس ما إذا ترتب على هذا  الأفرادزیادة صافي ما بحوزة  الإنفاقترتب على 

اعلیة في حجم الدیون بسداد جانب منه، أو شراء بعض السلع من الأفراد یكون أقل ف إنقاصالذي یرمي إلى 

كما  القوة الشرائیة في أیدي الأفراد التأثیر على مستویات الأسعار من الانفاق الحكومي الذي یهدف إلى زیادة

 .أو ما تؤدیه من إعانات اجتماعیة للفقراء بهاهو الحال بالنسبة لما تدفعه الحكومة من منح للعاملین 

لاقتصادیة في عصرنا الحاضر إلى محاربة تهدف معظم السیاسات ا: العام ومستوى التشغیل الإنفاق - 3

، ونظریا یعتبر الانفاق العام المحرك الأساسي 2البطالة، وزیادة التشغیل بغیة الوصول إلى العمالة الكاملة

الذي من خلاله یمكن للحكومة أن تخلق مناصب شغل تمتص بها جزءا من البطالة وتخفف من حدتها وهذا 

لعام والبطالة علاقة عكسیة فكلما زادت الحكومة من حجم إنفاقها العام كلما ا الإنفاقیعني أن العلاقة بین 

 أنجعانخفضت معدلات البطالة وأحجامها، كما أن السیاسة المالیة بشكل عام وبمختلف آلیاتها تعتبر من 

بعیدة  یةاستراتیجلأنها سیاسة  الاقتصادي أو الفجوات الانكماشیةالسبل والأدوات التي تعالج حالات الركود 

المدى ولها تأثیر كبیر على مخرجات النشاط الاقتصادي من ناتج وطني وعمالة وغیرها وبذلك فالمشاریع 

 .3تولید مناصب شغل لسنوات متتالیة الحكومیة تعمل على

   فعالیة السیاسة الضریبیة: ثانیا

دراسة تأثیرها في النشاط  یعني ت جانب الطلبإن مناقشة فعالیة السیاسة الضریبیة كنوع من سیاسا       

تؤثر على الطلب الكلي من خلال تأثیرها على حجم الدخل خل ي على أنها آلیة لإعادة توزیع الدالاقتصاد

وعلى الرغم من الاهتمام الكبیر بفعالیة السیاسة المالیة في التأثیر على نمو النشاط الاقتصادي إلا . المتاح

                                                           
  .106، ص مرجع سبق ذكرهبودخدخ كریم،   1
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي المستدیم في الجزائرضیف احمد،  2

  .104، ص 2015، الجزائر ،الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر
مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، ، أثر الانفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائرمقراني حمید،   3

  .27، ص2015تخصص اقتصاد كمي، جامعة بومرداس، الجزائر، 
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فعالیة السیاسة الضریبیة كأداة للتحفیز الاقتصادي من خلال قیمة أن اهتمام الدراسات والأبحاث بتقییم 

نتیجة لما یعكسه الواقع  القدر الكافي الذي كان علیه الحال مع سیاسة الإنفاق العام،لم یكن ب المضاعف

الاقتصادي من تركیز الدول والحكومات على التوسع في الإنفاق العام بدل خفض الضرائب في تحفیز 

 .1ومن ثم التأثیر إیجابا على نمو النشاط الاقتصادي الطلب الكلي

  التأثیر السلبي للسیاسة النقدیة والسیاسة المالیة: المبحث الرابع

تشیر إلى عدم فعالیتها في  التيكانت ولا زالت سیاسات جانب الطلب تواجه العدید من الانتقادات        

  :على ما یلي الانتقاداتت هذه التأثیر الایجابي على النشاط الاقتصادي حیث ارتكز 

  فرضیة التكافؤ لریكاردو وحیادیة السیاسة المالیة: المطلب الأول

في التأثیر على الطلب الكلي ومن یشیر التحلیل الكینزي في تبیان مدى فعالیة سیاسات جانب الطلب        

دها من ذه الفكرة جرى انتقام في حجم الناتج إلى فكرة أن الاستهلاك هو دالة في الدخل الجاري، لكن هث

في نظریة دورة " جیلاني  مود" في نظریة الدخل الدائم أو " فریدمان " سواء طرف العدید من الاقتصادیین 

همیة التطورات المستقبلیة لحجم التدخل في بناء توقعات كیف أنه یجب الأخذ بعین الاعتبار أو  ،الحیاة

  .النشاط الاقتصادي لتغیرات السیاسة المالیة لاستجابةیقیة الأعوان الاقتصادیین بشكل یسمح بدراسة حق

" تانر" ، 1974سنة " كروبرت بارو" وفي هذا الصدد عمل عدید الاقتصادیین في العصر الحدیث        

والتي تتمحور حول التكافؤ  1820سنة " دافید ریكاردو " وغیرهم على إحیاء فرضیة جاء بها  1979سنة 

العام والضریبة، حیث أن ذلك یدفع إلى عدم وجود أي  الإنفاقالذي یسببه الزیادة في  بین العجز الحكومي

العام الذي یسبب العجز الحكومي على الطلب الكلي، وهو ما یبرز لنا ما یسمى  الإنفاقأثر للتوسع في 

تأكیدها على أن أي من خلال " حیادیة السیاسة المالیة " تشیر فرضیة التكافؤ إلى و . بحیادیة السیاسة المالیة

لحد من الاستهلاك، لأنه زیادة في الانفاق العام تؤدي إلى زیادة العجز الحكومي تدفع بالمستهلكین إلى ا

فإن توقع المستهلكین بأنه سوف یكون هنالك دالة في الدخل الدائم للمستهلك  من أن الاستهلاك هو وانطلاقا

الدین الحكومي سوف یؤدي إلى انخفاض الدخل الدائم مما ارتفاع مكافئ للضرائب مستقبلا قصد تغطیة هذا 

وعلیه فإن الانخفاض في . یدفعهم للحد من الاستهلاك قصد الاحتیاط للمستقبل الذي ترتفع فیه الضرائب

م فإن حجم الطلب الكلي لن یتغیر وبالتالي لا في الإنفاق العام ومن ثبزیادة الاستهلاك الخاص سیكافئ 

  .2سة المالیة في النشاط الاقتصاديوجود لتأثیر السیا

                                                           
  .114، ص مرجع سبق ذكره ،كریم بودخدخ  1

2   Martin Feldestein : « Governement deficits and aggregate demand », NBER Working paper N° 435, 1980, P2.  
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  أثر الإزاحة: المطلب الثاني

یتعلق  باعتبارهیعتبر أثر الإزاحة الجانب الأهم الذي یرتكز علیه معارضو سیاسات جانب الطلب        

ویقصد بأثر الإزاحة إبعاد وإقصاء . بنشاط القطاع الخاص الذي یعتبر أساس النشاط الاقتصادي في كل دولة

الخاص من النشاط الاقتصادي، والفكرة الرئیسیة التي تفسر هذا التعریف هي مشكلة ندرة الموارد، إذ  القطاع

خصوصا المالیة  الاقتصادیةأن دعم الطلب الكلي عن طریق الرفع من الإنفاق العام یعني تحویل الموارد 

یث أن الزیادة في ح. ت الفائدةالتي تتمیز بالندرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام نتیجة ارتفاع معدلا

من سوق رأس المال بسندات حكومیة مع  للاقتراضقصد تحفیز الاقتصاد عن طریق اللجوء الإنفاق العام 

یدفع بالأفراد إلى طلب معدلات  على النقود في ظل تفضیل السیولة ثبات المخزون النقدي وزیادة الطلب

  .1یؤدي إلى انخفاض الاستثمار الخاصلسائلة بما فائدة مرتفعة لحیازة السندات الحكومیة غیر ا

إلى أن تزاید المخاطر المتعلقة بالعجز " ویلیر"و "سكایدلسكي"، "میلر" جهة أخرى أشار كل من ومن        

تصادي عن طریق عن التسدید أو بمخاطر أخرى تزید من مشكلة إزاحة القطاع الخاص من النشاط الاق

نحنى تصاعدي، إذ أنه انطلاقا من التأثیر الكبیر لمصداقیة السیاسة الاقتصادیة تي تأخذ ممعدلات الفائدة ال

لدى الأعوان الاقتصادیین، فإنه إذا تمیزت الدول بضعف حدرها المالي فإن علاوة المخاطرة ترتفع وتزید من 

فاق العام لقیم مضاعف الان مستوى سعر الفائدة مفسرة بذلك العدید من الشواهد التجریبیة الدالة على تسجیل

  .2سالبة

  التباطؤ وارتفاع معدل التضخم: المطلب الثالث

سیاسات جانب الطلب أن ضعف فعالیة هذا النوع من السیاسات في تحقیق الاستقرار یعتقد منتقدو        

الاقتصادي هو نتیجة تمیز آلیة عمل هذه السیاسات بنوعین من فترات التباطؤ، فترة التباطؤ الداخلیة وهي 

الفترة التي تفصل بین وقوع الصدمة في النشاط الاقتصادي وتحدید نوع السیاسة الاقتصادیة المناسبة، وفترة 

التباطؤ الخارجیة والمتمثلة في الفترة التي تفصل ما بین تنفیذ الأداة المختارة وبدایة تحقق آثارها في النشاط 

یجة لفترتي التباطؤ التي سبق ذكرها تأتي ومن هذا المنطلق فإن سیاسات جانب الطلب ونت. الاقتصادي

متأخرة بالنظر إلى توقیت الصدمة في النشاط الاقتصادي، وهو ما یؤثر على قدرتها في تحقیق الاستقرار 

  .الاقتصادي

                                                           
  .119 118 ص ص ،مرجع سبق ذكره ،بودخدخ كریم  1

2  Magda Kandil : « Demand_Side stapilizations Policies :what is the evidence of their Potential ? », IMF 
Working paper N° 97, 2000, P5.  
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كما تشیر مدرسة الكلاسیك الجدد إلى أن سیاسات جانب الطلب سواء كانت السیاسة المالیة او        

إلى تعرض النشاط الاقتصادي لضغوط تضخمیة في ظل عدم تأثیرها على حجم السیاسة النقدیة تؤدي 

حیث أنه وفي ظل اعتبار النشاط الاقتصادي یتمیز بمرونة الأجور والأسعار وسعر الفائدة، فإن أي . الناتج

عن وضعیة التشغیل الكامل سوف تدفع بشكل سریع إلى تعدیل توازني في  للانحراف بالاقتصادصدمة تدفع 

تویات الأجور والأسعار وسعر الفائدة، بما یمكن من العودة إلى مستوى التشغیل الكامل دون الحاجة مس

للتدخل عبر سیاسات تقدیریة حیث أن أي دعم للطلب الكلي عن طریق السیاسات التقدیریة بخفض البطالة 

إلا زیادة الضغوط تكون  سوف یصطدم بعودة النشاط الاقتصادي لحالته التوازنیة ومن تم فنتیجته لن

  .التضخمیة

  الإنتاجیةاللامسؤولیة المالیة والحد من : المطلب الرابع

ن النقاط التي ب الطلب والتي تعبر في حد ذاتها عإن من أهم الانتقادات الموجهة لسیاسات جان       

والمسؤولیة المالي  للانضباطیرتكز علیها مدعمو هذا النوع من السیاسات هو ما تعلق بغیاب الاعتبار 

المالیة، حیث ترتكز سیاسات جانب الطلب في الجانب الرئیسي وهو السیاسة المالیة على الرفع من العجز 

 م تحفیز النشاط الاقتصاديطلب الفعال ومن ثالمیزاني سواء برفع الإنفاق العام أو خفض الضرائب لدعم ال

من  للخروج من قیود الانضباط المالي لسیاسیینوبالتالي فإنها سیاسات تساهم في إطلاق العنان للمسؤولین ا

في خدمة إلى استغلال ذلك  همخلال ما توفره لهم من حریة أكبر في تسییر المال العام وهو ما یدفع

  .مصالحهم الشخصیة وكذا مواقعهم السیاسیة خصوصا مع اقتراب المواعید الانتخابیة

ات جانب الطلب والتي تحد من فعالیتها في التأثیر كذلك من أكبر الانتقادات التي تواجهها سیاس       

في الاقتصاد المحلي  الإنتاجیةالإیجابي على النشاط الاقتصادي هو أنها تساهم بشكل تدریجي في انخفاض 

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي   وذلك كون أن هاته السیاسات التي تعبر عن . على المدى الطویل

 رغبة في العمل لدى أفراد المجتمعإعانات البطالة لا تعمل إلا على تقلیل ال تكون في شكل توفیروالتي 

أنهم یتحصلون على مستوى من الدخل دون أي مجهود وهذا ما یدفعهم للتفكیر في إحلال العمل  باعتبار

 بالراحة، كما أنها سیاسات تساهم في تراجع الحافز أثناء العمل خصوصا عند عدم وجود فوارق كبیرة بین

 .1لة وأجر عنصر العمل في سوق العملقیمة إعانة البطا

 

 

                                                           
  .123- 120ص ص  مرجع سبق ذكره،بودخدخ كریم،   1
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  :خلاصة الفصل

صادي یتمثل في تخفیض نسب البطالة فضلا عن تخفیض مما سبق یمكن القول أن الاستقرار الاقت       

 إتباع، وذلك من خلال مع المحافظة على توازن المیزانیة العامة  التضخم وتحقیق معدلات نمو مقبولة

 التي وجهت الانتقاداتالاقتصادیة المناسبة، سواء كانت مالیة أو نقدیة حیث أن هذه الأخیرة رغم  السیاسات

مهما في تحفیز إلا انه تعتبر من السیاسات التي تلعب دورا  1973لها بعد أزمة الكساد التضخمي لسنة 

یرة في تحقیق الاستقرار وذلك بالاعتماد على مجموعة من الأدوات حیث تساهم هذه الأخ النشاط الاقتصادي

سیاسة اقتصادیة ظرفیة فهي أیضا لها تأثیر  وباعتبارهافي المؤشرات الاقتصادیة الكلیة، أما السیاسة المالیة 

العام  الإنفاقوذلك من خلال التأثیر على الطلب الكلي عن طریق  یر على استقرار النشاط الاقتصاديكب

  .والسیاسة الضریبیة

في تحقیق النقدیة والمالیة ودورهما الكبیر  یات التي تحظى بها كل من السیاستینورغم الإیجاب       

ثر على النشاط الاقتصادي من جهة الاستقرار الاقتصادي من جهة، إلا أنهما لا یخلوان من سلبیات تؤ 

 .خرىأ
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  :تمهید

لوقوع الجزائر في فخ المدیونیة في سنوات التسعینیات، تبنت برامج إصلاحیة كثیفة بغیة تعدیل  نتیجة      

  .سیاستها الاقتصادیة بصفة عامة والسیاستین المالیة والنقدیة بصفة خاصة

ید ومع تزا. وفي ظل هذه الإصلاحات عرفت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي تحسن لا بأس به      

المؤشرات الإیجابیة حول الوضعیة المالیة تم إقرار ثلاثة برامج إنفاقیه بهدف دعم الإنعاش والنمو الاقتصادي 

  .ومن ثم تحقیق الاستقرار الاقتصادي

ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى الخلفیة الاقتصادیة لسیاسات جانب الطلب في المبحث الأول مع       

ستقرار الاقتصادي في المبحث الثاني، ثم نبین في المبحث الثالث أثر الأزمة استعراض وضعیة مؤشرات الا

مع إبراز التوجهات الضروریة لكل من السیاستین المالیة  يعلى النشاط الاقتصاد 2014النفطیة لسنة 

  . والنقدیة بعد هذه الصدمة
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  واقع السیاسة الاقتصادیة في الجزائر: المبحث الأول

كانت ناتجة بالأساس  20ات من القرن الـ یعرفت الجزائر أوضاعا اقتصادیة صعبة خلال فترة التسعین      

وما صاحبها من حالة إیقاف للمدفوعات، والتي وضعت الجزائر  1986عن انخفاض أسعار البترول سنة 

امج المفروضة علیها من أمام حتمیة إتباع سیاسة اقتصادیة صارمة سواء كانت نقدیة أو مالیة تماشیا مع البر 

طرف صندوق النقد الدولي من جهة ورغبة منها في التخلص من مخلفات الصدمة البترولیة والنهوض 

  .بالاقتصاد الوطني نحو الأحسن من جهة أخرى

  مسار السیاسة النقدیة في الجزائر: المطلب الأول

والتي ترجع إلى طبیعة النظام الاقتصادي  لقد مرت السیاسة النقدیة في الجزائر بالعدید من التطورات       

المنتهج الذي ینعكس أسلوب إدارته على السیاسات الاقتصادیة المطبقة عموما وبالسیاسة النقدیة بصفة 

مت الجزائر بالعدید من التغییرات المؤسساتیة اخاصة، ومن اجل مسایرة هذه التطورات والتقلبات الحاصلة ق

  .اتوالهیكلیة على مختلف المستوی

  2000-1990 نقدیة في الجزائر في الفترةالسیاسة ال: أولا

، فبصدور قانون النقد تحول جذریة في النظام النقدي والمالي الجزائري نقطة 1990بر سنة تعت       

أعید الاعتبار للبنك المركزي بصفته السلطة النقدیة للدولة، الأمر الذي انعكس على  10- 90والقرض 

الموسعة التي أبرمتها الحكومة  الإصلاحات، إضافة إلى ذلك فإن 1990المتبعة منذ سنة السیاسة النقدیة 

الجزائریة مع مؤسسات النقد الدولیة كان لها دور كبیر في التغیر الحاصل في اتجاه السیاسة النقدیة في 

أنها قد الجزائر، وبفضل هذه الإصلاحات الموسعة حصلت الجزائر على قروض ومساعدات على الرغم من 

، إضافة إلى اتفاق استعدادي ثاني 1989سبق وأن وقعت على اتفاقیة الاستعداد الائتماني الأول في عام 

  .ثالثة اتفاقیةوبعد فشل هذین الأخیرین لجأت السلطات الجزائریة لإجراء  1991سنة 

تفاق على لقد تحصلت الجزائر بموجب هذا الا: 1991الاتفاق الاستعدادي الائتماني الثاني جوان  - 1

ملیون دولار مقسمة إلى أربعة شرائح  400، أي ما یعادل ملیون وحدة حقوق السحب الخاصة 300

                                                           
  الثالثة في دیسمبر 1991، الثانیة في سبتمبر 1991ملیون وحدة حقوق السحب الخاصة، الأولى في جوان  75كل شریحة بملغ ،

  .1992والرابعة في مارس  1991
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متساویة، غیر أن الرابعة تم تجمیدها لعدم احترام الحكومة آنذاك لبنود الاتفاقیة، ولتطبیق هذا الاتفاق وبلوغ 

 :1نقدیة تتمثل فيالأهدافه قامت الحكومة الجزائریة بوضع مجموعة من الإجراءات 

   1991 إلى مارس 1990للفترة الممتدة ما بین نهایة  % 25تخفیض قیمة الدینار الجزائري في حدود ،

 .ي أسعار الصرف الرسمیة وأسعار الصرف في السوق الموازیةقصد تقلیص الفرق الموجود ف

   المنتجتقلیص الدعم الموجه للمواد الأساسیة، والذي عوض بالدعم المباشر عن طریق. 

  مراجعة إعادة تمویل البنك المركزي للبنوك التجاریة، بزیادة التكالیف للحد من التوسع النقدي. 

  وتوجیه الفائض في المیزانیة للتطهیر  التحكم في التضخم عن طریق تثبیت الأجور وخفض النفقات العامة

 .ةمردودی قالمالي للمؤسسات، بالإضافة إلى خوصصة المؤسسات التي لا تحق

   2(العمل على الحد من نمو الكتلة النقدیةM(  ملیار دینار 41بجعلها. 

ر للمرة الثالثة إلى طلب مساعدات لقد لجأت الجزائ :1994الاتفاق الاستعدادي الائتماني الثالث أفریل  - 2

فریل أ 1بإبرام اتفاق معه لمدة قصیرة تغطي الفترة من  باقتصادهاصندوق النقد الدولي من أجل النهوض  من

الثالثة، في إطار برنامج التثبیت  Stand by باتفاقیة، ویسمى هذا الاتفاق 1995ماي  31إلى  1994

  .2الاقتصادي

  :3إن لهذا الاتفاق مجموعة من الأهداف نوجزها فیما یلي: 1995 – 1994أهداف برنامج التثبیت  - أ

   2(الحد من توسع الكتلة النقدیةM ( 1994سنة  % 14إلى  1993سنة  % 21بتخفیض حجمها من. 

   مع 1995سنة  %6، 1994سنة  % 3تحقیق نمو مستقر ومقبول في الناتج الداخلي الخام بنسبة ،

 .البطالة لامتصاصإحداث مناصب شغل 

  مع رفع معدلات الفائدة الدائنة على الادخار بهدف  )على القروض(ئدة المدینة للبنوك تحریر معدلات الفا

 .تعبئة الادخار من أجل المساهمة في تمویل وتحسین فعالیة الاستثمار إحداث منافسة على مستوى

  مع جعل معدل السحب على المكشوف للبنوك على البنك المركزي  % 15م إلى خصرفع معدل إعادة ال

 .، ورفع احتیاطات الصرف بغرض دعم القیمة الخارجیة للعملة% 24الجزائري یعادل 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص السیاسة النقدیة ودروها في ضبط القرض النقديإكن لونیس،   1 

  .170، ص 2011 الجزائر، عة الجزائر،نقود وبنوك، جام
، ص 2004، الجزائر، 1، العدد ي الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیافسیاسات التحریر والتحریر الاقتصادي ، بطاهر علي  2

181.  
لدولي حول الأداء المؤتمر العلمي ا، أداء السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادیة، مدوخ ماجدة، وصاف عتیقة 3

  .5، الجزائر، ص 2005مارس  09،08یومي للمنظمات والحومات، جامعة ورقلة،المتمیز 



في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات أسعار البترول دور السیاسة الاقتصادیة المطبقة في الجزائر : الفصل الثالث

2015-  1990خلال الفترة   

 

 

57 

لتحقیق أهداف البرنامج قامت الجزائر بإجراء إصلاحات  :البرنامجالنقدیة لتحقیق أهداف  الإجراءات -  ب

  :ي التنفیذ والتي نوجزها فیما یليفي مجال السیاسة النقدیة والتي اتسمت بالصرامة ف

   إلى استعمال أدوات السیاسة النقدیة غیر المباشرة للحد من توسع نمو الكتلة  1994اللجوء منذ سنة

 .)2M(النقدیة 

  25بنسبة  1994سنة  الإجباريبإدخال نظام الاحتیاطي القانوني  دوات السیاسة النقدیةتم تحسین ا % 

تطبق على كافة الودائع بالعملة الوطنیة، ویهدف استعماله إلى مراقبة سیولة البنوك التجاریة لتفادي مخاطر 

 .الائتمان

  ومیة غیر المستقلةالتدخل المباشر لسیاسة تأطیر القروض البنكیة المقدمة للمؤسسات العم.  

ت الجزائر إلى شرع بعد انتهاء برنامج الاستقرار :1998ماي  – 1995 ياتفاق التمویل الموسع ما - 3

ماي  21إلى غایة  1995ماي  22د إلى ثلاث سنوات بدءا من الموسع والذي یمتتطبیق اتفاق القرض 

خاصة، وینص هذا الاتفاق ملیون وحدة حقوق السحب ال 1169.28، تحصلت بموجبه الجزائر على 1998

للقروض المتوسطة والطویلة، ویعد هذا البرنامج الأوسع والأشمل والذي یعمل على  على إعادة جدولة ثانیة

التدابیر المعتمدة ضمن برنامج  أهمإعادة الاستقرار النقدي لتخطي مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق ومن 

  : تسهیل التمویل الموسع ما یلي

  مقاسة على أساس اتجاهات التضخم فائدة دائنة حقیقیة موجبةلات اعتماد معد. 

  والمتدخلین تالأدواوتوسیع تشكیلة  العمل على تطویر السوق النقدیة. 

   4إعادة رسملة للبنوك لتطبیق معدل كفایة رأس المال %. 

  دعم التدابیر الاحترازیة التي تحد من المخاطرة. 

   1تحفز القطاع الخاص على المشاركة في رأس مالهادعم إعادة هیكلة البنوك بطریقة. 

المبرم مع صندوق النقد الدولي  للاتفاقفترة في غایة الأهمیة، نظرا  2000 – 1995تعتبر فترة        

ذلك فإن المؤشرات الاقتصادیة في الجزائر لا بد من ان تتأثر من هذا الاتفاق، وفیما یلي تلك الفترة ل خلال

  :خلال هذه الفترة ومعرفة مدى تأثرها بالوضع السائدض المؤشرات سوف نقوم بعرض بع

  بتحسن، وفیما یلي سوف نوضح  2000 – 1995لقد مرت الجزائر خلال فترة : بالنسبة للكتلة النقدیة

 : هذا التحسن من خلال الجدول التالي

                                                           
  .173، ص مرجع سبق ذكرهن لونیس، كإ 1
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  2000 – 1995تطور الكتلة النقدیة في الجزائر خلال فترة ): 1- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج    : الوحدة                                                                                

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

1M 799.54  915.04  1081.51  1592.39  1738.34  2022.53  

2M  954.08  1128.56  1380.47  1897.37  2124.85  2378.23  

متطلبات  لاستكمالمذكرة مقدمة  دراسة العلاقة السببیة بین اهم متغیرات السیاسة النقدیة،، ري فرحاتوازینب ز  :المصدر

  .71، ص 2015تخصص بنوك، جامعة الوادي، الجزائر، الماستر في العلوم اقتصادیة، 

ترة سجل تباطؤ في النمو خلال ف) M1 (من خلال معطیات الجدول السابق نلاحظ أن العرض النقدي       

شهدت تزایدا مستمرا إلى غایة ) M2 (الكتلة النقدیة  أن ، في حین1998سنة  باستثناء] 2000 – 1995[

2000.  

  ویوضح كما یلي: بالنسبة لمعدل الفائدة ومعدل إعادة الخصم: 

 2000 – 1995تطور معدلات الفائدة ومعدل إعادة الخصم في الجزائر خلال الفترة ): 2-3(الجدول رقم 

                                                          

        ملیار دج   : الوحدة

  السنوات                      

  البیان

1995  1996  1997  1998  1999  2000  

  6.5  8.5  9.5  11  13  14  معدل إعادة الخصم

  8.5  9.3  10.2  14.2  16.3  17.6  لفائدة الاسميمعدل ا

  8.2  6.7  5.2  8.5  - 2.4  -12.5  معدل الفائدة الحقیقي

متطلبات  مذكرة مقدمة لاستكمال دراسة العلاقة السببیة بین اهم متغیرات السیاسة النقدیة،زینب زواري فرحات،  :المصدر

  .74ص   ،2015لجزائر، تخصص بنوك، جامعة الوادي، االماستر في العلوم اقتصادیة، 

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن معدل إعادة الخصم في تراجع مستمر، وهذا یعود إلى تحقیق البنك       

كما نلاحظ أن معدل الفائدة یسیر بنفس اتجاه معدل التخفیف من حدة التضخم، المركزي لأهدافه خاصة 

مستویات سالبة وذلك بسبب ارتفاع  1995،1996معدل الفائدة الحقیقي خلال سنتي  التضخم، حیث عرف

  .لاحقة بسبب انخفاض معدلات التضخممعدلات التضخم وانخفض خلال الفترات ال
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   ویمكن توضیح تطور احتیاطات الصرف في الجزائر خلال هذه الفترة من : الصرف لاحتیاطاتبالنسبة

 : خلال الجدول الموالي

  2000 – 1995خلال الفترة تطور احتیاطات الصرف ): 3- 3(الجدول رقم 

  ملیار دولار أمریكي: الوحدة                                                                    

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

  11.9  4.4  6.8  8  4.4  2  احتیاطات الصرف

متطلبات  مذكرة مقدمة لاستكمال سیاسة النقدیة،دراسة العلاقة السببیة بین اهم متغیرات الزینب زواري فرحات، : المصدر  

  .75ص  ، 2015تخصص بنوك، جامعة الوادي، الجزائر، الماستر في العلوم اقتصادیة، 

، 1997 – 1995من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن احتیاطات الصرف في تزاید مستمر خلال فترة        

هذا الارتفاع ناتج عن التمویلات الاستثنائیة التي ملیار دولار أمریكي، و  8ما قیمته  1997لتحقق سنة 

إلى الاستقرار في أسعار البترول إلا أنه انخفض سنة  بالإضافةاستفادت منها الجزائر خلال هذه الفترة 

التصحیحیة التي قام بها بنك الجزائر والحكومة  تالإجراءاوذلك بفضل  2000لیرتفع مجددا سنة  1998

  .مجددا للارتفاعر البترول إلى عودة أسعا بالإضافة

  اصة في القروض المصرفیة مصدر بالغ الأهمیة في التمویل خ باعتبار: بالنسبة للقروض البنكیة

بالجزائر  2000 – 1995فترة ال خلالسوف نقوم بتوضیح تطور هذه الأخیرة  اقتصادیات الدول النامیة،

 : وذلك من خلال الجدول التالي

  بالجزائر 2000 – 1995خلال الفترة  للاقتصادلقروض المقدمة تطور ا): 4- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة                                                                                 

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

  993.7  1150.7  906.2  741.3  776.8  564.5  إجمالي القروض

    ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في أثر تطور المعروض النقدي على نمو القطاع الخاصسي فطیمة، سا :المصدر 

  .223، ص 2015العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود والبنوك، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 – 1995من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن حجم القروض المصرفیة في تزاید مستمر طیلة فترة         

، والسبب وراء ذلك هو اعتماد البنك المركزي الجزائري لسیاسة نقدیة توسعیة، لیعرف بعدها حجم 1999

  .تراجع في حجم النموتراجع طفیف بسبب ال 2000القروض في سنة 
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  : 2015 – 2001اتجاهات السیاسة النقدیة في الجزائر في الفترة : ثانیا

ة سة في توجه السیاسة النقدیة وذلك لاعتماد السلطة النقدیفترة معاك 2014 – 2001تعتبر فترة       

وفیما یلي سوف نوضح ي والمستمر لسعر النفط، وذلك بسبب التحسن النسب الجزائریة لسیاسة نقدیة توسعیة

  .هذه الفترةوضعیة بعض المؤشرات الاقتصادیة خلال 

حسن طیلة فترة الدراسة وسنوضح ذلك من لقد مرت الكتلة النقدیة في الجزائر بت :بالنسبة للكتلة النقدیة - 1

 :خلال الجدول التالي

  .2014- 2001 تطور الكتلة النقدیة في الجزائر): 5- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة                                                                                               

          2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

1M 2473.5   2901.53  3345.4  3738.02  4160.9  4897.87  5994.6  

2M  2849.5  3253.73  3732.9  3896.62  4436.9  5183.67  6372.87  

    السنوات

     

  البیان

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

1M  6499.6  6660.10  7226.9  8893.8  9390.6  10230.2  10870.1  

2M  6959.4  7233  7961.9  9927.8  10764.2  11265.2  12258.2  

متطلبات  مذكرة مقدمة لاستكمال دراسة العلاقة السببیة بین اهم متغیرات السیاسة النقدیة،زینب زواري فرحات،  :المصدر

  .82، ص  2015تخصص بنوك، جامعة الوادي، الجزائر، الماستر في العلوم اقتصادیة، 

 في ارتفاع مستمر طیلة فترة  2Mو 1M ل أعلاه أن كل من الكتلة النقدیةنلاحظ من خلال الجدو       

  .، والسبب وراء ذلك هو التحسن في أسعار النفط خلال تلك الفترة2014 – 2001

تغیرات لیست  2014 – 2001عادة الخصم شهد خلال فترة إن معدل إ :بالنسبة لمعدل إعادة الخصم - 2

 :لجدول المواليبالكثیرة ویمكن توضیح ذلك من خلال ا
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  2014 – 2001تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر خلال الفترة ): 6- 3(الجدول رقم 

  %نسبة مئویة : الوحدة                                                                        

  السنوات              

  البیان

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  4  4  4  4  4.5  5.5  6  %إعادة الخصم معدل

  السنوات              

  البیان

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

    3.1  2.9  4  4  4  4  %معدل إعادة الخصم

متطلبات  مذكرة مقدمة لاستكمال دراسة العلاقة السببیة بین اهم متغیرات السیاسة النقدیة،زینب زواري فرحات،  :المصدر  

  .80، ص  2015تخصص بنوك، جامعة الوادي، الجزائر، العلوم اقتصادیة،  الماستر في

 لأولىیتضح من خلال الجدول أعلاه أن معدل إعادة الخصم في انخفاض خلال السنوات الثلاثة ا       

، ویعود السبب في هذا الانخفاض إلى التحسن في السیولة %4في  2011إلى غایة  2004لیستقر في سنة 

على طلب إعادة التمویل من البنك المركزي واضطرار هذا ، مما أدى إلى إحجام هذه الأخیرة لدى البنوك

  .إلى خفض معدل إعادة الخصمالأخیر 

ترتبط احتیاطات الصرف الجزائریة ارتباط طردي بالإیرادات البترولیة، : الصرف لاحتیاطاتبالنسبة  - 3

 :دول التاليوفیما یلي سوف نوضح تطور احتیاطات الصرف من خلال الج

  تطور احتیاطات الصرف الجزائریة): 7- 3(الجدول رقم 

  ملیار دولار: الوحدة                                                                          

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  110.18  77.78  56.18  43.11  32.11  23.94  17.96  المبلغ

  2014  2013   2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  178.94  194.01   200  182  162  148  143  المبلغ

 ، مجلة           والمتوسطة تقییم أثر البرامج الاستثماریة العامة على منظومة المؤسسات الصغیرةتیجاني بالقي،  :المصدر        

  .68، ص 2013، 13العلوم الاقتصادیة، العدد 

، في تزاید كبیر خلال فترة الدراسةمن خلال الجدول أعلاه بأن احتیاطات الصرف الجزائریة نلاحظ       

وسبب تزاید هذه الأخیرة هو زیادة احتیاطات الدولة من العملات الأجنبیة وخاصة الدولار الأمریكي، بسبب 
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ملیار دولار سنة  17.76مقابل  2012ملیار دولار سنة  200لبترول، فقد بلغت هذه الأخیرة ارتفاع أسعار ا

بلد لمنطقة  20ف البلدان الأقل مدیونیة من بین ن، لذلك صنف صندوق النقد الدولي الجزائر في ص2001

، وثاني أكبر بلد في منطقة الشرق الأوسط یتوفر على احتیاطات 2012الشرق الأوسط وشمال افریقیا لسنة 

في  احتیاطي الصرف  بدأ 2014و  2013سنتي  الصرف الرسمیة بعد المملكة العربیة السعودیة، لكن في

  .1بالظهورزمة الأملامح   وبدأت التراجع 

تتأثر القروض البنكیة في الدول التي تعتمد علیها بشكل كبیر في التمویل، : بالنسبة للقروض البنكیة - 4

القروض  بمجموعة من العوامل وفي البلدان الریعیة تتأثر بأسعار البترول، وفیما یلي سوف نوضح تطور

 :بالجزائر من خلال الجدول التالي 2014 – 2001المصرفیة خلال فترة 

     2014 – 2001خلال فترة  للاقتصادتطور حجم القروض المقدمة ): 8- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة                                                                                    

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  2205.2  1905.4  1779.8  1535  1380.2  1266.8  1078.4  إجمالي القروض

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  6504.6  5156.3  4297.46  3726.51  3262.1  3086.5  2615.5  إجمالي القروض

    ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في ى نمو القطاع الخاصأثر تطور المعروض النقدي علساسي فطیمة،  :المصدر  

  .223، ص  2015العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود والبنوك، جامعة بسكرة، الجزائر، 

كانت في تزاید مستمر طیلة فترة  للاقتصادمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ ان حجم القروض المقدمة       

نتیجة  المتوسطةو الصغیرة  المقدمة للمؤسسات تفاع حجم القروض، وذلك راجع إلى ار 2014 – 2001

    .2014-2001لبرامج الإنفاق الحكومي القوانین الداعمة والمشجعة لها، كذلك ارتفاع حجم القروض المقدمة 

  .السیاسة المالیة في الجزائر مسار: المطلب الثاني

الدین العمومي والعجز الموازني مرهون أولا إن السیر الحسن للسیاسة المالیة واستقرار معدلات       

بالإیرادات العامة خاصة الجبایة البترولیة، لذا فإن القدرة على تحمل السیاسة المالیة والعجز الموازني تبقى 

بدورها مرهونة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمیة، هذا ما یضفي میزة الضعف على السیاسة المالیة 

  .في الجزائر

                                                           
  .68، ص مرجع سبق ذكره تیجاني بالقي، 1
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فقات معتمدة على الن یات سیاسة توسعیةلقد كانت السیاسة المالیة المعتمدة في الجزائر قبل التسعین      

وما نتج عنها من نقص موارد میزانیة الدولة،  1986وبحلول الأزمة البترولیة لسنة  التحویلیة بالدرجة الأولى،

  .یةجوانب السیاسة المالكان لزاما القیام بإصلاحات اقتصادیة مست 

  :1998 – 1990السیاسة المالیة للفترة : أولا

ات من القرن العشرین سیاسة اقتصادیة تختلف عن السیاسة یلقد تبنت الجزائر خلال فترة التسعین      

وتم تنفیذ هذه السیاسة في إطار . ات من نفس القرنیات والثمانینیات والسبعینیمدة في الستینتالاقتصادیة المع

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حیث استهدفت سیاسة الاصلاح  لمدعومة من طرفا الإصلاحبرامج 

السیطرة على عجز الموازنة العامة للدولة الذي كان یمول عن طریق الاقراض الداخلي والخارجي والذي 

دات وتم اللجوء إلى مجموعة من الإجراءات قصد زیادة الإیرا على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة، انعكس

  .العامة وترشید النفقات

یقودنا الحدیث عن السیاسة الضریبیة إلى التركیز : 1998 – 1990السیاسة الضریبیة خلال الفترة  - 1

على أهم الأحداث ذات الصلة بالنظام الضریبي الجزائري، إذ شهد هذا الأخیر منذ الاستقلال خاصة انطلاقا 

، والتي أدت إلى إعادة 1992ات التي شرع فیها سنة عدة تغییرات زادت عمقا مع الاصلاح 1988من سنة 

صیاغة الهیكل الضریبي الجزائري تجلت هذه التغیرات في إعادة هیكلة المعدلات الضریبیة، تأسیس ضرائب 

 .جدیدة، إلغاء بعض الضرائب التي كانت موجودة

 ضرائب جدیدة 1991نة ن المالیة لس، بإدخال قانو 1993 – 1990تمیزت السیاسة الضریبیة ما بین       

بكونها توسعیة، بحیث تم تخفیض معدل الضریبة على أرباح  1998 – 1994وتمیزت خلال الفترة 

  .1اعدي للضریبة على الدخل الاجمالي، كما تم تعدیل الجدول التص1994سنة  % 38الشركات إلى 

  :تعتمد على العناصر التالیة الضریبیة عن بنیة جدیدة للنظام الضریبي الإصلاحاتولقد أسفرت هذه       

  الفصل بین الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلیة. 

  وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجبایة البترولیة بالجبایة  بایة العادیة والجبایة البترولیةالفصل بین الج 

سیطرة الدولة خاصة بعد الهزة التي  خارجالعادیة بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لتغیرات كثیرة 

  .19862لنفط سنة عرفها سوق ا

                                                           
   دة الماجستیر في العلوم الاقتصادیةمقدمة ضمن متطلبات نیل شها ، مذكرةالسیاسة المالیة ودورها في تفعیل الاستثمارأریا االله محمد،  1

  .69 -66، ص 2011 الجزائر، جامعة الجزائر،
  .347، ص مرجع سبق ذكرهدراوسي مسعود،  2
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  1998 – 1990تطور الإیرادات الكلیة خلال الفترة ): 9- 3(الجدول رقم 

  ملیار دینار جزائري: الوحدة                                                                                 

الإیرادات   السنوات

  لكلیةا

الجبایة 

  البترولیة

الجبایة 

  العادیة

إیرادات 

  أخرى

الایرادات 

الناتج /الكلیة

  المحلي الخام

الجبایة 

/ البترولیة

الایرادات 

  الكلیة

الجبایة 

/ العادیة

الإیرادات 

  الكلیة

1990  160.20  76.20  78.80  5.20  28.9  47.56  49.18  

1991  272.40  161.50  106.20  4.7   31.6  59.28  38.98  

1992  316.80  201.30  109.10  6.4  29.5  63.54  34.43  

1993  320.10  185.00  126.10  9  26.9  57.79  39.39  

1994  434.20  222.18  175.96  36.06  29.2  51.16  40.52  

1995  600.85  336.15  233.15  31.55  30.0  55.94  38.80  

1996  825.16  496.00   290.6   38.56  32.1  60.10  35.21  

1997  926.67  564.77  314.01  47.89  33.3  60.94  33.88  

1998  774.51  378.56  329.83  66.13  27.4  48.87  42.58  

  على معطیات الدیوان الوطني للإحصائیات بالاعتمادمن إعداد الطالبتین  :مصدرال              

فقد  1997إلى سنة  1990یلاحظ من الجدول أن الإیرادات الكلیة عرفت ارتفاعا مستمرا من سنة       

 من الناتج المحلي %28.9أي بنسبة  ملیار جزائري 160.20حوالي  1990 كانت الإیرادات الكلیة في سنة

من الناتج المحلي  %33.3ملیار دینار جزائري ما یعادل  926.67وصلت إلى  1997الخام، وفي سنة 

ملیار دینار جزائري  774.51فقد شهدت الإیرادات الكلیة تراجعا حیث بلغت  1998الخام، أما خلال سنة 

  .من الناتج المحلي الاجمالي %27.4أي ما نسبته 

سبة مشاركة الجبایة البترولیة في تكوین الإیرادات الكلیة هي نسبة كبیرة كما یلاحظ من الجدول أن ن      

، وهو ما یستدعي معرفة أسعار البترول خلال 1992ابتداء من سنة  % 50خلال كل السنوات وهي تتجاوز 

  .هذه الفترة
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  ).1998-1990(تطورات أسعار البترول خلال الفترة ): 10- 3(الجدول رقم 

  دولار أمریكي: الوحدة                                                                                                  

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

سعر 

  البرمیل

24.34  21.04  20.03  17.50  16.19  17.41  17.47  21  12.85  

  .405، ص كرهمرجع سبق ذدراوسي مسعود،  :المصدر  

یلاحظ من الجدول أن أسعار النفط غیر مستقرة وتشهد ارتفاعا وانخفاضا، وذلك لوجود عدة عوامل        

دولار أمریكي  24.34كان سعر البرمیل من البترول یقدر بــ  1990تؤثر في تحدیدها، فیلاحظ أنه في سنة 

عوبة التنبؤ بأسعار النفط الأمر الذي دولار أمریكي، ونظرا لص 13انخفض إلى أقل من  1998وفي سنة 

  .استدعى دفع الدولة إلى انتهاج اصلاحات ضریبیة من اجل إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة

یقسم المشرع الجزائري النفقات العامة للمیزانیة إلى  :1998 – 1990نفاقیة خلال الفترة السیاسة الا  - 2

وقد تمیزت السیاسة الانفاقیة خلال الفترة . طبقا للتفرقة بین طبیعة النفقةهذا نفقات التسییر ونفقات التجهیز، و 

بطابعها الانكماشي تنفیذا لبرامج المنظمات الدولیة بخصوص تطبیق الاصلاحات  1998 – 1990

الاقتصادیة والتي تقتضي بترشید الانفاق العام عن طریق رفع الدعم عن المواد الاستهلاكیة وكذا تجمید 

 .1لقیام بالاستثمارجور، وفتح المجال للخواص لالا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .72، 71، ص مرجع سبق ذكرهاریا االله محمد،  1
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  ).1998-1990(تطورات النفقات الكلیة خلال الفترة ): 11- 3(الجدول رقم 

     ملیار دینار جزائري: الوحدة                                                                         

نفقات   یرنفقات التسی  النفقات الكلیة  السنوات

  التجهیز

 /النفقات الكلیة 

PIB  

/ نفقات التسییر

  النفقات الكلیة

/ نفقات التجهیز

  النفقات الكلیة

1990  142.5  96.90  45.60  25.70  68  32  

1991  235.3  183.30  52.00  27.3  77.9  22.09  

1992  308.7  236.10  72.60  28.7  76.48  23.51  

1993  390.5  288.90  101.6  32.8  73.98  26.01  

1994  461.9  344.72  117.17  31.1  74.63  25.36  

1995  589.09  444.43  144.66  29.4  75.44  24.55  

1996  724.61  550.60  174.01  28.2  75.98  24.55  

1997  845.20  643.56  201.64  30.4  76.14  23.85  

1998  875.74  663.86  211.88  30.9  75.80  24.19  

  للإحصائیاتعتماد على معطیات الدیوان الوطني من إعداد الطالبتین بالا :المصدر  

یلاحظ من الجدول أن النفقات الكلیة تمیزت بالارتفاع رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة قصد       

تخفیضها أو على الأقل استقرارها من أجل تخفیض العجز في الموازنة، فیلاحظ أن نفقات التسییر ونفقات 

را، وعموما كان لنفقات التسییر الحظ الأوفر من النفقات الكلیة خلال هذه الفترة التجهیز عرفت ارتفاعا مستم

، 1991نظرا لعدة عوامل منها قرار الحكومة الجزائریة برفع أجور ورواتب العمال في سبتمبر سنة 

لي كما كان للتطهیر الما. 19921المساعدات الممنوحة إلى فئة الشبكة الاجتماعیة ابتداء من فیفري سنة 

 46لا تتعدى  1990فقات التجهیز خلال سنة دور في رفع نفقات التسییر، وكانت ن ةللمؤسسات الاقتصادی

ملیار دینار وهذا الارتفاع راجع بالدرجة الأولى إلى  100تتجاوز  1993لتصبح في سنة  ملیار دینار

التنمیة  دف إلى خدمة أهدافالمشاریع التي تقوم بها الدولة في إطار مخططات التنمیة المتلاحقة التي ته

  .2الاقتصادیة والاجتماعیة

  

  

                                                           
  .136، 2009، ، الطبعة الأولى، دار حامد، عمان)التجربة الجزائریة( الإصلاح الاقتصادي وسیاسة التشغیلبن شهرة مدني،  1
  .74-73، ص ص مرجع سبق ذكرهأریا االله محمد،   2
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  2015- 1999السیاسة المالیة خلال الفترة : ثانیا

، وذلك من 1998 – 1990شهدت هذه الفترة اتباع سیاسة مالیة توسعیة بخلاف السیاسة المالیة للفترة       

برنامج دعم الانعاش الاقتصادي للفترة خلال البرامج التي سطرتها الدولة خلال هذه الفترة والمتمثلة في 

ملیار دینار جزائري والبرنامج التكمیلي لدعم النمو  500، والذي خصص له أزید من 2004 – 2001

ملیار دینار جزائري وأخیرا برنامج توطید النمو  4000والذي خصصت له أزید من  2009 – 2005

هي الأخرى نموا كبیرا بفضل الارتفاع الذي ، وقد شهدت الایرادات الكلیة 2014 – 2010الاقتصادي 

  .یجابي على الجبایة البترولیة خلال هذه الفترةأسعار النفط والذي كان تأثیره اشهدته 

برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي على المدى  ):2004- 2001( الإنعاش الاقتصاديبرنامج دعم  - 1

لشغل ثانیا، وضمان التوازن الجهوي ثالثا القصیر والطویل یهدف إلى مكافحة الفقر أولا وخلق مناصب ا

أي ما  ملیار دج 525رابعا، هذا البرنامج یمتد على أربع سنوات وخصص لع مبلغ  الإقلیميوإحیاء الفضاء 

ملیار دولار، یهدف إلى إیجاد الظروف المثلى من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني یضاف إلى  7.5یعادل 

كإنفاق عمومي یكمل دعم الانعاش الاقتصادي في إطار برامج أخرى ملیار دج  5هذا غلاف مالي یفوق 

 .1الوطني للضبط والتنمیة الفلاحیة مثل صندوق تنمیة مناطق الجنوب وبرامج الصندوق

  2004-2001مضمون مخطط دعم الانعاش ): 12- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج: وحدةال                                                                  

  النسبة  المجموع  القطاعات

  40.1  210.5  أشغال كبرى وهیاكل قاعدیة

  38.9  204.2  تنمیة محلیة وبشریة

  12.4  65.3  دعم قطاع الفلاحة والصید البحري

  8.6  45.0  الإصلاحاتدعم 

  100  525.0  المجموع

  .202، ص مرجع سبق ذكرهبودخدخ كریم،  :المصدر     

الكبرى والهیاكل لجدول السابق یتجلى لنا أنه ومن ناحیة القیمة، فإن قطاع الأشغال امن خلال       

ملیار دج  210.5على النصیب الأكبر من مشاریع مخطط دعم الانعاش الاقتصادي بمبلغ  القاعدیة استحوذ

                                                           
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الاصلاح الاقتصاديسیلام حمزة وولد بزیو فاتح،  1

  .83ص  ،2014الجزائر، في العلوم الاقتصادیة، جامعة البویرة،
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ریة الذي من القیمة الاجمالیة، ونفس الشيء بالنسبة لجانب التنمیة المحلیة والبش %40.10أي ما نسبته 

والسبب في ذلك هو الرغبة في  %38.8ملیار دج اي ما نسبته  204.2استحوذ على نفس القیمة تقریبا بــ 

تدارك التأخر الكبیر في البنیة التحتیة ومشاریع الصحة والتعلیم الذي كان ناتجا عن تجمید الانفاق العام في 

الصدارة من حیث  2001خطط خلالها احتلت سنة وعلى مدار الفترة التي أقر تنفیذ الم. اتیفترة التسعین

  .على التوالي 2004و 2003، 2002ملیار دج تلیها سنة  205.4المخصصات بما یقارب 

جاء هذا البرنامج في إطار مواصلة وتیرة المشاریع  :2009 – 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو  - 2

، وذلك بعد 2004 – 2001لاقتصادي للفترة التي سبق إقرارها وتنفیذها في إطار مخطط دعم الإنعاش ا

حدود  2004تحسن الوضعیة المالیة للجزائر نتیجة الارتفاع الذي سجله سعر النفط الجزائري والذي بلغ سنة 

دج في السنة ذاتها، ومع  43.1ملیار دولار، مما نتج عنه تراكم احتیاطي الصرف إلى ما یقارب  38.5

أقر هذا البرنامج الذي اعتبر  یلها والوضعیة المستقبلیة للدولةلمتوقع تحصتزاید التفاؤل بخصوص المداخیل ا

ك مكملة لي للبرنامج الأول فإن أهدافه كذلوبما أن هذا البرنامج تكمی. 1دفعا قویا لعجلة الاقتصاد الجزائري

 :2ليجمل أهداف هذا البرنامج فیما یالاقتصادي الأول، ویمكن تلخیص م الإنعاشلأهداف برنامج دعم 

  تحسین مستوى معیشة الأفراد، وذلك من خلال تحسین خدمات الصحة والتعلیم وتوفیر الأمن. 

   الإنتاجیةتوسیع وتحدیث الخدمات العامة لأجل توفیر الظروف المناسبة لتشجیع الاستثمار وكذا زیادة. 

  تطویر الموارد البشریة من خلال ترقیة المستوى التعلیمي والمعرفي للأفراد. 

  طویر البنیة التحتیة والتي تمثل أهم مورد اقتصادي إلى جانب العنصر البشريت. 

  رفع معدل النمو الاقتصادي والذي یعتبر الهدف الرئیسي للبرنامج التكمیلي لدعم النمو. 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .208، ص سبق ذكره مرجعبودخدخ كریم،  1
  .254، ص سبق ذكره عمرجضیف أحمد،  2
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  )2009- 2005(مضمون البرنامج التكمیلي لدعم النمو ): 13- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة                                                                                   

  النسب  المبالغ  القطاعات

  45.5  1908.5  معیشة السكان ظروف تحسین

  40.5  1703.1  تطویر المنشآت الأساسیة

  8  337.2  دعم التنمیة الاقتصادیة

  4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة

  1.1  50  تطویر تكنولوجیا الاتصال

  100  4202.7  المجموع

  .210، ص ، مرجع سبق ذكرهبودخدخ كریم :المصدر   

من خلال الجدول یتضح أن محور تحسین ظروف معیشة السكان احتل النسبة الأكبر من قیمة       

 %40.5داء الاقتصادي تلیها نسبة نظرا لأهمیته في تطویر الأ %45.5البرنامج التكمیلي لدعم النمو بــ 

التي تخص تطویر المنشآت الأساسیة وهو ما یعكس مدى أهمیة قطاع البنى التحتیة والمنشآت الأساسیة و 

: والذي یتضمن خمسة قطاعات رئیسیة، وهي %8بالنسبة للدولة ثم یأتي دعم التنمیة الاقتصادیة بنسبة 

، وتطویر الخدمة العمومیة الفلاحة والتنمیة الریفیة، الصناعة، ترقیة الاستثمار، الصید البحري والسیاحة

قصد تدارك التأخر المسجل في هذا الإطار نتیجة الظروف الخاصة التي مرت بها  %1.1وتحدیثها بنسبة 

  .الجزائر سابقا

للفترة  الاقتصاديأقرت الجزائر برنامج توطید النمو  :2014 – 2010برنامج توطید النمو الاقتصادي  - 3

في عهد الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، وذلك في إطار الاستمرار  كثالث برنامج إنفاق عام 2014 – 2010

، حیث 2001في تطبیق سیاستها الاقتصادیة المرتكزة على دعم الطلب الكلي التي شرعت فیها منذ سنة 

 .ملیار دولار 286ملیار دج أي ما یعادل تقریبا حوالي  21214بما یقارب  الإجمالیةقدرت قیمته 

الأساسي من إقرار برنامج توطید النمو الاقتصادي هو الاستمرار في دعم مسار النمو  لقد كان الهدف      

 یر أفضل الظروف للتطور الاقتصاديالاقتصادي في الجزائر والسعي لتحسین مستوى معیشة السكان وتوف
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أي  والحد من جملة النقائص التي یعاني منها الاقتصاد الجزائري، كما یساهم من جهة أخرى في مواجهة

  .1 على الاقتصاد الجزائري 2008سلبیة محتملة للأزمة المالیة العالمیة لسنة تداعیات 

  2014 – 2010مضمون برنامج توطید النمو الاقتصادي ): 14- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة                                                                                        

  المبالغ  المحور  المبالغ  المحور  المبالغ  لمحورا

  1666  تحسین الخدمة العمومیة  1566  التنمیة الاقتصادیة  10122  التنمیة البشریة

  250  البحث العلمي وتكنولوجیا الاتصال  360  مكافحة البطالة  6448  المنشآت الأساسیة

  21214: المجموع

  .214ص  مرجع سبق ذكره،بودخدخ كریم،  :المصدر 

یتضح أن جانب التنمیة البشریة استحوذ على النسبة الأكبر من المخصصات المالیة من خلال الجدول       

وذلك تماشیا مع ما تشهده الجزائر من تزاید النمو السكاني  %47.71المقررة للبرنامج الخماسي بما یقدر بــ 

ر بــ دالمنشآت الأساسیة بما یقمن جهة وتزاید عدد المدارس والجامعات من جهة أخرى، یلیها قطاع 

من قیمة البرنامج الخماسي، وهو ما یمثل استمرار سیاسة الدولة القائمة على تطویر البنى التحتیة  30.39%

ملیار دج لتحسین الخدمة العمومیة  1666و  ،والمنشآت الأساسیة التي یرتكز علیها النشاط الاقتصادي

ها في إطار وظیفتها الرئیسیة اتجاه أفراد حقیقالتي تعمل الدولة على ت والتي تعتبر من بین المجالات الرئیسیة

ملیار على التوالي لغرض امتصاص البطالة  250ملیار دج و  360المجتمع، كما أقرت الدولة مبالغ 

جین من الجامعات ومراكز التكوین المهني وكذا سعیا منها یالمرتفعة بالأساس في أوساط الشباب والخر 

  .لتطورات الحاصلة في میدان البحث العلمي وتكنولوجیا الاتصاللمواكبة ا

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .213، صمرجع سبق ذكرهبودخدخ كریم،  1
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  لاقتصادي في الجزائر خلال الفترةتحلیل وضعیة مؤشرات الاستقرار ا: لمبحث الثانيا

1990 – 2015.  

ات من وضعیة صعبة خاصة على مستوى مؤشرات توازنه یعانى الاقتصاد الجزائري خلال فترة التسعین      

را للآثار السلبیة المترتبة عن برامج صندوق النقد الدولي من جهة، وللأزمة الأمنیة التي عانت منها داخلیا نظ

الجزائر طوال هاته الفترة من جهة أخرى، ولكنها عرفت نوعا من التحسن في المؤشرات الاقتصادیة قیاسا بما 

سجله سعر النفط الجزائري وما صاحبه  الذي الارتفاعكانت علیه في الفترة السابقة، ویعزى ذلك بالأساس إلى 

  .من زیادة في مداخیل الدولة

   التضخم : المطلب الأول

ات بأزمة جدیة من یإذا تأملنا في طبیعة الاقتصاد الجزائري نجد أنه قد تمیز منذ بدایة عقد الثمانین      

لكفاءة المتعارف علیها دولیا، والفعالیة، حیث أن أغلب النشاطات الاقتصادیة لم تكن تشتغل با الأداءناحیة 

وهو ما ینعكس منذ ذلك الوقت على التوازنات المالیة الداخلیة للبلد، بحیث تولدت عنه اتجاهات تضخمیة، 

داخلیة، ثم ان العرض الكلي لم یكن قادرا على مسایرة الزیادات المتتالیة في الطلب والتي ربما ظهرت في 

  .النقدیة التوسعیة السوق جراء التطبیق السلبي للسیاسات

  .2015 – 1990تطور معدلات التضخم خلال فترة ): 15- 3(الجدول رقم 

  نسبة مئویة %: الوحدة                                                                                                

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

معدل 

  التضخم

17.88  25.9  31.68  20.52  29  29.79  18.7  5.7  5  2.59  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

معدل 

  التضخم

0.3  4.2  1.43  2.6  3.97  1.38  2.31  3.67  4.85  5.74  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

معدل 

  التضخم

3.91  4.52  8.89  3.26  2.9   4.4  

  .من إعداد الطالبتین بناء على بیانات الدیوان الوطني للإحصاء :المصدر  
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  2015-1990تطور معدلات التضخم خلال الفترة ): 1-3(رقم الشكل
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  .السابق من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول :المصدر   

  :یمكننا تقسیم فترة الدراسة إلى ثلاثة أقسام      

   شهدت معدلات التضخم في الجزائر خلال هذه الفترة مستویات مرتفعة جدا مقارنة : 1995- 1990الفترة

سنة  %31,68إلى  1990سنة  %17,88، حیث أخذت في الارتفاع من 1989بما كانت علیه سنة 

كان ذلك نتیجة لضبط الإنفاق ، و 1995سنة  %29,79 إلى وهي أقصى قیمة لها، ثم تراجعت قلیلا 1992

 العام وتثبیت كتلة أجور عمال الوظیف العمومي وضبط التحویلات الحكومیة، وهو أهم ما تضمنه برنامج

هذه الأرقام تشیر إلى أن . %25,79الاستقرار الاقتصادي وقد بلغ متوسط معدل التضخم خلال هذه الفترة 

أخفقت في تحقیق الاستقرار النقدي والاقتصادي، والسبب في ذلك یعود إلى التوسع في السیاسة النقدیة قد 

الإصدار النقدي الذي كان یمول عجز المیزانیة بالإضافة إلى العملیات التي كانت في إطار الاتفاقیات مع 

 %40,17نار بـ صندوق النقد الدولي والتي تتمثل في عملیات التحریر التدریجي للأسعار وتخفیض قیمة الدی

 .مما لعب دوار أساسیا في ارتفاع الأسعار المحلیة وزیادة معدل التضخم بشكل كبیر 1994سنة 

   شهد معدل التضخم خلال هذه الفترة انخفاضا واضحا، حیث أنه وبعد أن قدر بـ : 2000-1995الفترة

عتبر نتاج السیاسة ، وذلك ی2000سنة  %0,3انخفض مع تتابع السنوات لیصل إلى  1995سنة  29,8%

المالیة والنقدیة المشددة التي أملتها تعالیم صندوق النقد الدولي من خلال مضمون برنامج التعدیل الهیكلي، 

 .الذي كان من أهدافه الرئیسیة الحد من معدلات التضخم المرتفعة
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   2001في معدلات التضخم بدایة من  شهدت هذه المرحلة ارتفاعا محسوسا: 2014-2001الفترة، 

وهي السنة التي شهدت بروز فائض السیولة البنكیة كحالة هیكلیة في الجزائر والتي وصل فیها معدل 

، وذلك راجع إلى ارتفاع الأجور التي تقرر دفعها في بدایة السنة، بالإضافة إلى برنامج %4,2التضخم إلى 

ماح بمعدلات تضخم مرتفعة نوعا الإنعاش الاقتصادي الذي كان یهدف إلى تخفیض معدلات البطالة مع الس

ویعود ذلك  %1,43، حیث لم یعد یساوي سوى 2002وقد سجل معدل التضخم تراجعا جوهریا في سنة . ما

 2004و 2003إلى تباطؤ وتیرة ارتفاع أسعار المواد الغذائیة لیعاود بعد ذلك الاستمرار في الارتفاع سنتي 

البرنامج الضخم للاستثمار العمومي بفضل الادخار المتراكم منذ  وذلك راجع إلى مواصلة التزام الدولة بتمویل

أین  2008و 2007وقد بقي معدل التضخم تحت السیطرة خلال ثلاث سنوات إلى غایة سنتي . 2000سنة 

 ارتفع بوتیرة مرتفعة نسبیا والسبب في ذلك یعود إلى التضخم المستورد المتصل بقفزة التضخم على المستوى

وهو أقصى معدل خلال العشریة والناجم عن ارتفاع  %5,74لى نسبة أین وصل إ 2009غایة العالمي إلى 

الأسعار في السوق الدولیة للعدید من المنتجات المستوردة كنتیجة مباشرة لارتفاع سعر الأورو مقابل الدولار 

على التوالي كما عرف معدل  الرابعةالذي هو عملة فوترة صادرات المحروقات التي تراجع إنتاجها للسنة 

نتیجة التباطؤ الملحوظ في وتیرة ارتفاع الأسعار المسجلة لاسیما  2010سنة  %3,91التضخم انخفاضا إلى 

في  %8,89ثم  %4,52أین سجل  2011بالنسبة للمنتجات الفلاحیة ولكن سرعان ما عاود الارتفاع في 

ویواصل  %3,26إلى  2013لیسقط في سنة سنة،  15مسجلا بذلك أعلى مستوى له على مدار  2012

وهو ما یمثل مكسبا للدفع نحو الاستقرار النقدي خاصة في  ،%2,9بتسجیله لمعدل  2014تباطؤه في سنة 

ما سیجعل  وهذا الظرف المتمیز بانخفاض في إیرادات المیزانیة المتزامن مع انخفاض أسعار البترول وه

 .الصعوبات المالیة للجزائر أقل حدة

   البطالة : مطلب الثانيال

الخوصصة وحل بعض دیل الهیكلي وما قامت به في إطار إن تطبیق الحكومة الجزائریة لبرنامج التع      

لفترة الصعبة التي ید من الفئات العاملة، بالإضافة إلى اتسریح العدالمؤسسات العمومیة والذي أدى إلى 

الأمنیة بالبلاد أدى إلى نزوح العدید من الفئات إلى المدن عاشتها الجزائر في التسعینیات وتدهور الأوضاع 

 هذه كل. الكبرى بحثا عن مناصب الشغل فضلا عن الزیادة في نسبة النمو الدیموغرافي خلال هذه الفترة

  :عوامل مجتمعة ساهمت في زیادة مستویات البطالة وهذا ما یوضحه الجدول الموالي
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   2015 – 1990الفترة خلال البطالة تطور معدلات ): 16- 3(الجدول رقم 

 نسبة مئویة% : الوحدة                                                         

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

معدل 

  البطالة

19.70  21.2  23.8  23.2  24.36  28.1  27.99  26.41  28.13  29.29  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

معدل 

  البطالة

29.5  27.3  25.66  23.72  17.65  15.25  12.27  13.79  11.33  10.17  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

معدل 

  البطالة

9.96  9.96  10.97  9.83  10.6  -  

  حصاءمن إعداد الطالبتین بناء على بیانات الدیوان الوطني للإ :المصدر       

  2015-1990تطور معدلات البطالة خلال الفترة ): 2-3(رقم الشكل

  

  .إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول السابق من :مصدرال

یمكن تحدید الاتجاهات العامة للبطالة خلال الفترة ) 2-3(والشكل رقم ) 16- 3(من خلال الجدول رقم       

  :كما یلي 1990-2015

   تزامنت هذه المرحلة مع مخلفات الصدمة البترولیة والتي كانت نتیجتها التراجع  :2000- 1990الفترة

إن هذه الوضعیة الخطیرة التي عرفها الاقتصاد . الكبیر في الموارد الخارجیة للبلاد نتیجة تراجع أسعار النفط

لمجالات والمتغیرات خاصة البطالة والتي ظلت مستمرة الجزائري كان لها انعكاسات على مختلف الأصعدة وا
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، هذا الارتفاع كان نتیجة الظروف 2000سنة  %29,50في الارتفاع لتصل إلى مستویات قیاسیة بنسبة 

الأمنیة الصعبة التي عاشتها البلاد خلال تلك الفترة، ضف إلى ذلك الإصلاحات الهیكلیة التي باشرتها 

لدولي، والتي أثرت بشكل كبیر على المؤسسات الاقتصادیة العمومیة نتیجة الجزائر مع صندوق النقد ا

 .1جماعي للعمال ملیات الخوصصة وما نتج عنها من تسریحع

   وتمیزت بتعزیز الوضعیة المالیة الخارجیة بفضل ارتفاع مداخیل الجزائر من : 2015- 2000الفترة

هذا التحسن في الوضعیة المالیة . في السوق العالمیةنتیجة ارتفاع أسعار النفط  صادرات المحروقاتعائدات 

والتي عرفت تراجعا محسوسا وانتقالا . 2الخارجیة سمح بتحسین مؤشرات سوق العمل وخاصة معدلات البطالة

 2,3إلى حوالي  2001فریدا من نوعه مقارنة بنتائج السنوات السابقة، حیث وصل عدد البطالین في سنة 

من إجمالي الفئة النشطة، وحسب التحقیق الذي أجراه الدیوان  %27,3ي ما نسبته ملیون عاطل عن العمل أ

 %23,7بلغت نسبة البطالة " النشاط والتشغیل والبطالة"حول  2003الوطني للإحصائیات في سبتمبر 

واستمرت البطالة في الانخفاض والتراجع خلال . 2001مسجلة بذلك انخفاضا قدره أربعة نقاط مقارنة بسنة 

تلك السنوات نتیجة الزیادة الكبیرة في فرص التشغیل باستحداث مناصب جدیدة في إطار البرامج التي أعلنت 

 .3بالأساس لتدعیم النمووالتي تهدف  2014إلى غایة  2000عنها رئاسة الحكومة من سنة 

   النمو الاقتصادي : الثالمطلب الث

لمیة، وباعتبار رة للنفط بتقلبات أسعار النفط العایرتبط مؤشر النمو الاقتصادي في الدول المصد      

ما لب على معدل النمو فیها، والعكس لفإن أي انخفاض في أسعار النفط سوف یؤثر بالس الجزائر بلد ریعي

یشهد سعر النفط تحسن فإن معدلات النمو الاقتصادیة في الجزائر سوف تسیر بنفس اتجاه هذا الأخیر، 

في الجزائر  شهدت معدلات النمو الاقتصادي 2015إلى غایة  1990من سنة  وعلى مر السنوات السابقة

الاقتصاد الجزائري طیلة تلك الفترة وهذا ما سوف نوضحه  ذبات كثیرة، وذلك نتیجة التقلبات التي عرفهاتذب

  :من خلال الجدول التالي

  

                                                           
تلمسان،  راه في العلوم الاقتصادیة، جامعة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتو إشكالیة التشغیل في الجزائردحماني محمد أدرویش،   1

  .209، ص 2013الجزائر، 
ستر في شهادة الما لاستكمال، مذكرة مقدمة "تحلیل مدى ملائمة قانون أوكین"لاقتصادي والبطالة في الجزائر النمو ااسحاق كواشخیة،   2

  .44، ص 2015الوادي، الجزائر،  العلوم الاقتصادیة، جامعة
باستخدام ) 2013- 1990(دراسة قیاسیة للعلاقة بین معدل البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة زروفي صباح،   3

  .102، ص 2014، أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد الخامس عشر، جوان المشترك التكامل
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  2015- 1990تطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة ): 17- 3(رقم  الجدول

  نسبة مئویة% : الوحدة                                                                                  

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  

  5.10   1.10  3.80  3.85  -0.90  -2.10  1.60  -1.20  1.25  معدل النمو

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  3.40  1.70  5.90  4.30  7.20  5.60  3  3.80  3.20  معدل النمو

 2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  3.8  3.32  2.56  2.60  3.60  1.70  2  معدل النمو

  .لى بیانات الدیوان الوطني للإحصائیاتع بالاعتمادمن إعداد الطالبتین  :المصدر      

  . 2015-1990في الجزائر  الاقتصادي طور معدل النموت): 3-3(رقم  الشكل

  

  .من إعداد الطالبتین بالاعتماد على بیانات الجدول السابق: المصدر   

  :یمكن استخلاص ما یلي) 3- 3( رقم والشكل) 17- 3(رقم من خلال معطیات الجدول       

  مو في الجزائر تذبذبا كبیرا، ویعود سبب هذا التقلب إلى شهدت معدلات الن )1994- 1990( في فترة

في الجزائر، في حین سجلت  انهیار أسعار النفط إضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة

نمو موجبة، وهذا راجع إلى بدایة تعافي الاقتصاد الجزائري بسبب البرامج معدلات  )1999- 1995(الفترة

 .التي أبرمتها مع الهیئات الدولیةوالاتفاقیات 

   عاودت معدلات النمو إلى الارتفاع بمستویات بسیطة  2000ومع تحسن أسعار النفط ابتداء من عام

 .%7,2بحوالي  2003نسبیا في حین وصلت أقصى معدل لها عام 
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  2008(للفترة %2,63، و%3,83 )2008- 2004(بلغ متوسط النمو الاقتصادي خلال الفترة  وقد -

2013.(        

وأزمة منطقة الیورو، إلا  ،2009عالمي مثل الأزمة العالمیة فرغم الأزمات التي عصفت بالاقتصاد ال      

أن معدل النمو في الجزائر خلال هذه الفترة لم یصل إلى مستویات منخفضة كما هو الحال في فترة بدایة 

  .التسعینیات

  العامة الموازنة: المطلب الرابع

سم المیزانیة العامة في الجزائر بتأثرها الشدید بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمیة، وبالتالي تت      

كلما كانت الأسعار مرتفعة تحسنت مؤشرات هذه المیزانیة وإذا انخفضت حدث العكس بالنظر إلى حصة 

 %60یرادات المیزانیة بحوالي الجبایة البترولیة في المیزانیة العامة للدولة والتي تقدر حصتها من مجمل إ

  .وهذا ما یؤثر على التوازن المیزاني في المستقبل في حالة انخفاض أسعار النفط

، 1986فمشكلة عجز الموازنة من أهم المشاكل التي كانت تعاني منها الجزائر خاصة بعد أزمة       

مع صندوق النقد الدولي في بدایة  وكانت من أهم النقاط المدرجة في إطار الإصلاحات الاقتصادیة المبرمة

  :نستعین بالجدول التالي 1999- 1990التسعینیات، ولتحلیل عجز الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة 

  1999-1990لجزائر خلال فترة في الموازنة العامة  رصید تطور): 18- 3(الجدول رقم 

ملیار دج: الوحدة  

  السنوات

           

  التعیین

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  950.5  774.5  926.7  825.2  611.7  477.2  314  316.6  272.4  160.2  الإیرادات

  961.7  875.7  845.2  724.6  759.6  566.4  476.6  308.7  235.3  142.5  النفقات

رصید 

  الموازنة

17.7+  37.1+  7.9+  162.6-  89.2 -  147.9-  100.6+  81.5+  101.2-  11.2 -  

سعر 

البترول 

دولار (

  )للبرمیل

22.26  18.62  18.44  16.33  15.53  16.86  20.29  18.68  12.28  17.48  

  .للدیوان الوطني للإحصائیات بیاناتمن إعداد الطالبتین بالاعتماد على : المصدر   



في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات أسعار البترول دور السیاسة الاقتصادیة المطبقة في الجزائر : الفصل الثالث

2015-  1990خلال الفترة   

 

 

78 

ن السنوات شهد عجزا متكررا في العدید مأن رصید الموازنة العامة للدولة نلاحظ من خلال الجدول       

حظ أیضا وجود علاقة بین رصید الموازنة ، كما نلا1989رغم الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ سنة 

لى أن وهذا یدل ع. عر البترول ینخفض العجز المسجل في موازنة الدولةالبترول فكلما ارتفع سوسعر 

  .البترولیةویل موازنة الدولة هو إیرادات الجبایة المصدر الأكثر مساهمة في تم

والتي عانت في أغلب الأحیان بوجود عجز موازني، سوف  1999-1990 إضافة للفترة السابقة      

، فالسنوات الثمانیة الأولى سجلت 2014- 2000نوضح تطور رصید الموازنة العامة في الجزائر في فترة 

ا متواصلا، وسوف نوضح ذلك فائض عن رصید الموازنة العامة للدولة أما السنوات الأخیرة فقد شهدت عجز 

  :من خلال الجدول التالي

  2014- 2000لجزائر خلال الفترة تطور رصید الموازنة العامة في ا): 19- 3(الجدول رقم 
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  .للإحصائیاتلدیوان الوطني ن إعداد الطالبتین بالاعتماد على بیانات ام :المصدر  
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، والسبب 2007-2000نة الدولة سجل فائضا خلال الفترة من خلال الجدول نلاحظ أن رصید مواز       

 2008وراء ذلك هو الارتفاع المتواصل في سعر البترول خلال هذه الفترة، وعلى خلاف تلك الفترة فمنذ سنة 

لى ظهور نفقات غیر سجل رصید الموازنة عجزا رغم الانتعاش الذي عرفة سعر البترول، ویعود سبب ذلك إ

متوقعة كزیادات الأجور، وكذلك إعادة تقییم بعض المشاریع مما استوجب زیادة اعتمادات إضافیة لها 

  .متوقعةالغیر لى تغطیة تلك النفقات الكبیرة و وبالتالي عدم كفایة إیرادات الجبایة البترولیة ع

عجز  زائر هو عجز غیر مقصود وإنما هولجمما سبق یمكن القول أن العجز في موازنة الدولة في ا      

 .أسعار البترول في السوق العالمیةأساسا في تقلبات  مفروض لأسباب خارجیة والمتمثلة

  2014تحدیات السیاسة الاقتصادیة في الجزائر بعد أزمة : المبحث الثالث

المتضررة من تقلبات الدول  نظرا لتبعیة الاقتصاد الوطني إلى قطاع النفط تبقى الجزائر من أكبر      

النفط وانعكاساتها على اقتصادها، فقد خلق انخفاض أسعار البترول آثارا بارزة على الجانب أسعار 

الاقتصادي تبرز من خلال مؤشرات الاستقرار الاقتصادي كما له آثار سلبیة كبیرة على فعالیة السیاسة 

بالحكومة إلى تكییف أدوات السیاسة المالیة الاقتصادیة بشكل عام سواء كانت مالیة أو نقدیة مما یدفع 

  .والنقدیة مع الظروف الحاصلة إلى جانب تفعیل دورهما لتحسین وضعیة الاقتصاد الوطني

  2014الصدمة البترولیة لسنة : ولالمطلب الأ 

تعتمد تعتبر الجزائر من البلدان الأقل تنوعا في صادراتها إذ یمكن تصنیفها على أنها من الدول التي        

في المتوسط، كما تشكل الجبایة  95بشدة على تصدیر سلعة واحدة أساسیة وهي المحروقات وبنسبة تفوق 

من إیرادات المیزانیة العامة للدولة، وهو وضع یجعل الاقتصاد الجزائري شدید  60البترولیة أكثر من 

  .بؤ بسعر النفطالحساسیة والتأثر بالتغیرات الحاصلة في سوق النفط في ظل صعوبة التن

على خلفیة انهیار أسعار النفط التي ظلت  1986فالجزائر تعیش على وقع هاجس سیناریو أزمة        

، 2014الجزائر مرتبطة بها بنسبة كبیرة، فقد انهارت أسعار النفط بصورة حادة ومفاجئة منذ منتصف عام 

لثانیة واستمرت لأكثر من عقد من الزمان، حیث أنه بعد الطفرة التي عرفتها الأسعار منذ مطلع الألفیة ا

دولار  30لیصل إلى حوالي  %50بنسبة تفوق  2014في جوان  دولار 110انخفض سعر برمیل النفط من 

  .في حدود عامین 72أي أن أسعار النفط انخفضت بمعدل تجاوز  2016مطلع عام 

ب یمكن تقسیمها إلى مجموعتین لانخفاض أسعار النفط عدة أسبا: أسباب انخفاض أسعار النفط: أولا

  :أساسیتین كما یلي



في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات أسعار البترول دور السیاسة الاقتصادیة المطبقة في الجزائر : الفصل الثالث

2015-  1990خلال الفترة   

 

 

80 

  :وتتمثل هذه الأسباب في :أسباب اقتصادیة -1

 ، فقد2014بین جویلیة ودیسمبر  ث ازداد إنتاج النفط في الفترة ماحی: وفرة المعروض من النفط والغاز - أ

یاسیة وفي نفس مستویات ق 2014بلغت الصادرات النفطیة لكل من روسیا والعراق في النصف الثاني من  

  .الفترة قامت كل من إیران والعراق بتخفیض أسعارها للتخلص من فائض الإنتاج الموجود لدیها

فقد شهدت السوق  تعد هذه النقطة من أهم أسباب انخفاض أسعار النفط، :طفرة النفط والغاز الصخریین -  ب

في النفط والغاز الصخریین خاصة  العالمیة لمواد الطاقة دخول منتج جدید منافس للمصادر التقلیدیة یتمثل

الطفرة التي تشهدها الو م أ في إنتاج النفط الصخري، فاعتمادها على إنتاجها المحلي أثر بشكل كبیر على 

 .تراجع الطلب العالمي وذلك لاعتبارها أكبر مستهلك للنفط في العالم

الاقتصاد العالمي، حیث أسهم لقد انخفض الطلب العالمي نتیجة تباطؤ نمو  :انخفاض الطلب العالمي-ج

   ضعف وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي في منطقة الیورو والصین والبرازیل في التراجع الشدید لأسعار

 .1 النفط

تعد منظمة البلدان المصدرة للنفط أكبر الأطراف الفاعلة : التغیر في السلوك الاستراتیجي لمنظمة الأوبك-د

قد شهدت الفترة الأخیرة تغیرا في السلوك الاستراتیجي للمنظمة من خلال في سوق النفط الخام العالمیة، و 

فقد فاجأت المنظمة الجمیع باتخاذها قرارا . تركیزها على الحفاظ على حصتها السوقیة على حساب الأسعار

 .2بزیادة الإنتاج بالرغم من فائض العرض العالمي وهو ما أدى إلى انخفاض شدید في الأسعار

وتتمثل أساسا في العوامل الجیوسیاسیة وكیفیة تحریك العامل الاقتصادي نحو مصلحة : أسباب أخرى - 2

الدولة صاحبة العمل السیاسي ، فمثلا زیادة الإنتاج أو عرض كمیات كبیرة من الاحتیاطي النفطي ولكن 

في  لیس لحاجة اقتصادیة، بل تخفیض السعر من أجل التأثیر في سیاسة دول منافسة خاصة التي تعتمد

میزانیتها على أسعار النفط أو للحد من إنتاج النفط الصخري بتخفیض سعر النفط الطبیعي  إلى حد یقل عن 

كلفة النفط الصخري لیصبح إنتاج النفط الصخري دون جدوى، وهنا نجد الدور الكبیر الذي لعبته السعودیة 

من احتیاطي العالم  %20أكثر من  في هذا الانخفاض باعتبارها أهم أعضاء منظمة الأوبك فهي تحوز على

هذه المكانة خولتها لأن تصبح اللاعب الأهم في انخفاض أسعار النفط، فقد وصفت مجلة . النفطي

                                                           
 الخاصة للخزینة في الجزائر مع التركیز على صندوق على الحسابات 2014انعكاسات الأزمة النفطیة لوقة فاطمة وبوفلیح نبیل، ف  1

  .152،153ص ص  ،2017-  11العدد  ،مجلة أداء المؤسسات الجزائریة ،ضبط الموارد
تم الاطلاع  ،اللازمة للتكیف مع الصدمة نخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري والسیاساتاتداعیات  ،عبد الحمید مرغیت   2

 Cefpdia.com/arabe/wp-content/uploade/2015من الموقع الالكتروني  12.30على الساعة  2017ماي  08علیه یوم 
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الواقع الحالي بأنه حرب " الشیوخ مقابل النفط الزیتي"في مقال بعنوان  2014دیسمبر  6" الإیكونومیست"

 .السعودیة ضد مستغلي النفط الصخري في الو م أ

 14بتاریخ " نیویورك تایمز" وفي تفسیر معاكس أرجع الكاتب توماس فریدمان في مقاله بصحیفة      

وبنى فیها تحلیله على افتراض وجود اتفاق بین الو م أ  "حرب المضخات" والتي جاءت بعنوان 2014أكتوبر 

  . ى روسیا وإیرانوالمملكة العربیة السعودیة من أجل خفض أسعار النفط والغاز للتأثیر سلبا عل

وعلى كل فمهما كانت الأسباب فإن الحقیقة هي انخفاض أسعار النفط المتوقع أن لا تعود إلى تجاوز سقف 

دولار في أي وقت قریب وذلك لتوفر المعروض منه سواء التقلیدي أو الصخري، لهذا یجب على  100

  . 1لخروج من هذه الصدمةالجزائر باعتبارها دولة مصدرة البحث عن بدائل تمویلیة عاجلة ل

رغم التغیرات التي طرأت والتحسن الملحوظ على بعض المؤشرات الاقتصادیة  :آثار الأزمة النفطیة: ثانیا

ظلت قائمة وأثرت بشكل  2014العامة في الجزائر خلال السنوات الأخیرة، إلا أن الصدمة البترولیة لسنة 

 اقائمین على تسییر الاقتصاد الجزائري لم یستوعبو أن ال على سلبي على بعض المؤشرات وهو ما یؤكد

سنة على أزمة  29الدروس من أزمات الماضي ولا من تطور الدورات الاقتصادیة وتأثیراتها، إذ بعد مرور 

  :ویمكن معرفة ذلك من خلال ما یلي. لم یطرأ أي تغییر جوهري على بنیة الاقتصاد الجزائري 1986

 :وتتمثل في :سعار النفطالآثار الاقتصادیة لانخفاض أ - 1

ملیار  5.39فائضا تجاریا  2014سجلت الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة : المیزان التجاري -أ

حیث  %18ملیار دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضیة، مسجلا بذلك تراجعا قدره  6.6دولار مقابل 

ملیار دولار مقابل  49.23نحو  2014إلى غایة سبتمبر بلغت قیمة الصادرات الجزائریة مند شهر جوان 

ملیار دولار  43.83، أما بالنسبة للواردات فقد بلغت قیمتها 2013ملیار دولار خلال الفترة من سنة  48.53

حسب أرقام المركز الوطني  %4.55ملیار دولار من نفس الفترة مما یعني ارتفاعا قدره  41.93مقابل 

تابع للجمارك الجزائریة، وحسب نفس الإحصائیات فإن نسبة تغطیة الصادرات بالواردات للإعلام والإحصاء ال

خلال نفس الفترة من سنة  %116مقابل  2014خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة  %112قد بلغت 

من  %95.83، وحافظت المحروقات على حصة الأسد من مجموع الصادرات الجزائریة أي ما نسبته 2013

 .ملیار دولار خلال نفس الفترة من سنة 46.97ملیار دولار مقابل  47.18ات بقیمة قدرها الصادر 

                                                           

.154، ص رجع سبق ذكرهموقة فاطمة، ف   1
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دولار للبرمیل الواحد سجل إجمالي میزان  70عندما أنخفض سعر البترول إلى : میزان المدفوعات - ب

 0.88ملیار دولار مقابل فائض قدره  1.32قدر ب  2014المدفوعات عجزا خلال السداسي الأول من سنة 

ملیار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ونتیجة لذلك تقلصت الاحتیاطیات الرسمیة للصرف حیث تراجع 

بعد أن بلغ في نهایة  2014ملیار دولار في نهایة جوان  193احتیاطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 

لیار دولار في نهایة شهر م 185ملیار دولار قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى  194حوالي  2013جوان 

ملیار دولار من احتیاطات صرفها خلال سنة واحدة  8، فتكون الجزائر بذلك قد خسرت 2014سبتمبر 

 .بسبب أزمة البترول

أدى الاعتماد المتزاید على الإیرادات النفطیة الخاضعة لتقلبات أسعار البترول : صندوق ضبط الإیرادات -ج

د السیاسة المالیة للدول المنتجة للنفط ، ومنها الجزائر التي عملت من أجل في الأسواق العالمیة إلى تعقی

من قانون المالیة التكمیلي لسنة  10بمقتضى المادة "  صندوق ضبط الموارد" معالجة هذا الاختلال بإنشاء

كنتیجة للارتفاع القیاسي الذي عرفه سعر النفط خلال تلك الفترة  2000جوان  27المؤرخ في  2000

ملیار دج ، والذي یهدف إلى الحد من الآثار السلبیة لتقلبات  400تحقیق رصید الموازنة العامة فائضا قدره و 

أسعار النفط، ادخار جزء من إیرادات الجبایة البترولیة للأجیال المقبلة ومعالجة نقص الإیرادات العامة وعجز 

ملیار  63مقابل  2014ملیار دولار سنة  60لى النفط في الجزائر إ لفنضرا لتراجع مداخی. الموازنة العامة

 2014 2012ما بین  %15، أي بنسبة انخفاض تقدرها 2012ملیار دولار سنة  70و 2013دولار سنة 

 757.10ملیارات دولار أي ما یعادل  10یفقد بذلك صندوق ضبط الإیرادات في ظرف تسعة أشهر تقریبا 

توقعات المعلن عنها سابقا من قبل وزیر المالیة لبلوغ قیمة دج وهذا مؤشر مقلق في حد ذاته وهو عكس ال

ملیار دولار في حین  89.4أي ما یعادل  2014ملیار دینار مع قانون المالیة  7226.4حصیلة الصندوق 

ملیار  59ملیار دج أي ما یعادل قرابة  4774قد قدر بحوالي   2014أن الرصید الإجمالي للصندوق سنة 

 .1 س التأثیر الكبیر لتقلبات أسعار البترولدولار، وهو ما یعك

وذلك في ظل  2015عرفت وتیرة التضخم ارتفاع معتبر خلال السداسي الأول من سنة : معدل التضخم-د

 2014في دیسمبر %3.80، فقد انتقل معدل التضخم من )%22(التدهور القوي لقیمة الدینار مقابل الدولار 

                                                           
مقدمة في إطار أشغال الندوة المنظمة من طرف قسم انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، مریم شطیبي محمود،   1

للعلوم  ، جامعة الأمیر عبد القادر2015ماي  14أزمة أسواق الطاقة وتداعیاتها على الاقتصاد الجزائري، یوم : الاقتصاد والإدارة حول

  .7-5الإسلامیة، الجزائر، ص 
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في السداسي الأول من ) في المتوسط السنوي( % 5.17لى لكي یصل إ 2015في مارس  %4.62إلى 

 .20151سنة 

لا یتوقف الدور الذي یلعبه النفط وعوائده على الجانب الاقتصادي فحسب بل یتعدى  :الآثار الاجتماعیة- 2

  :2غیر مباشرة في الجانب الاجتماعي وتتمثل هذه الآثار فیما یلي ذلك لیؤثر بطریقة مباشرة أو

إن هناك علاقة عكسیة بین أسعار النفط ومعدلات البطالة   : شغیل وبرامج التنمیةتقلص فرص الت - أ

باعتبار أن كل تدهور في الأسعار یعني تراجع في العوائد والإیرادات والتي من خلالها یتم تنفیذ الخطط 

میة، فمثلا من التنمویة المعتمدة بدورها على تشجیع الاستثمارات وبالتالي تقلیص فرص التشغیل وبرامج التن

هو  2014بین الإجراءات التقشفیة التي اتخذتها السلطات الجزائریة لمواجهة انخفاض أسعار البترول سنة 

 .2015سنة خلال العمومیة مؤسسات تجمید التوظیف في ال

خلال عام  %5شهدت القدرة الشرائیة للجزائریین تراجعا في حدود : انخفاض القدرة الشرائیة للمواطنین -  ب

 %10خاصة وأن أسعار المواد الغذائیة المستوردة شهدت ارتفاعا وصل نحو  2014مقارنة بسنة  2015

إضافة إلى ارتفاع الأسعار نتیجة رفع الدعم عن المواد  2015خلال نهایة الثلاثي الأول من سنة 

 .الاستهلاكیة الأساسیة من طرف الدولة

للمواطنین وارتفاع الأسعار قد یؤدي إلى غضب  ةئیإن تدهور القدرة الشرا :تهدید السلم الاجتماعي-ج  

 .شعبي كبیر مما یهدد السلم الاجتماعي

لا تزال تداعیات التراجع المستمر لأسعار النفط : تقلیص المساعدات الخارجیة الممنوحة للدول الفقیرة-د  

لشؤون الخارجیة تلقي بظلالها غلى سیر عمل الحكومة فقد أعطیت تعلیمات رئاسیة إلى كل من وزارتي ا

    .والمالیة بتخفیض قیمة المساعدات السنویة التي اعتادت الجزائر تقدیمها إلى بعض الدول الأفریقیة

  2014توجهات السیاسة المالیة في مواجهة أزمة جوان : المطلب الثاني

دت إلى حدوث المالیة أثرت على وضعیة المالیة العامة بالجزائر بشكل كبیر، وأ 2014إن أزمة جوان       

اختلالات أو عجز في المیزانیة العامة للدولة لذلك لابد من الحكومة إتباع سیاسة مالیة رشیدة بغیة التكیف 

مع هذه الأزمة، وبالتالي یتطلب منها بدل جهود كبیرة لتصحیح أوضاع المالیة العامة ومن ثم تعزیز 

  .على زیادة الإیرادات الاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال ترشید النفقات والعمل

                                                           
  .120ص  ،2015تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي، السداسي الأول من سنة    1
  10، 9ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،مریم شطیبي   2
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لقد قامت الجزائر    :2014مضمون السیاسة التقشفیة التي اعتمدتها الجزائر بعد أزمة جوان : أولا

بمجموعة من الإجراءات بعد الصدمة النفطیة بغیة التقلیل من حدة خطورة تقلص إیرادات الدولة من الجبایة 

طیة النفقات العامة في الجزائر ومن هذه الإجراءات التي البترولیة، باعتبارها المورد الأكثر مساهمة في تغ

  :قامت بها الجزائر نذكر ما یلي

 .تعلیق وإلغاء بعض مشاریع البنى التحتیة المقررة كمشروع ترامواي ومشاریع أخرى في غایة الأهمیة - 1

 .رفع الدعم الموجه للسلع الاستهلاكیة الأساسیة كالخبز، الزیت والسكر - 2

 .سنة 60یف في الوظیف العمومي، وتفعیل عملیة الإحالة على التقاعد بعد سن وقف عملیات التوظ - 3

 .تقلیص الواردات مع فرض رخص الاستیراد عل بعض المنتجات مثل السیارات - 4

مع ) من یستهلك اكثر یدفع أكثر(اعتماد نظام التسقیف في استهلاك المواد الطاقویة من كهرباء ووقود  - 5

 .زیادة في قیمتهما السعریة

 .خفیض في میزانیة وزارة الدفاعت - 6

 .التخلص التدریجي من الدعم الاجتماعي - 7

فرض حقوق جمركیة على بعض المنتجات المستوردة بهدف تقلیص الواردات وتشجیع الصناعة  - 8

  .المحلیة

  من خلال السیاسة المالیة 2014اقتراحات علاجیة لأزمة أزمة جوان : ثانیا

فقا لأزمة بأقل الأضرار یجب علیها إتباع سیاسة مالیة رشیدة وذلك و الجزائر تخطي هذه ا لكي تستطیع      

  :لما یلي

یعتبر التوجه إلى تخفیض النفقات العامة خطوة رئیسیة لتصحیح أوضاع المالیة  :ترشید النفقات العامة -1

إشكالیة العامة في الجزائر وتحقیق الاستقرار الاقتصادي، غیر أن صناع قرار السیاسة الاقتصادیة یقعون في 

حتمیة تخفیض النفقات العامة لتصحیح أوضاع المالیة العامة من جهة والتكالیف السلبیة للحد من النفقات 

لذلك یتوجب على الجزائر بدل مزید من المجهودات في . العامة على الأنشطة الاقتصادیة من جهة أخرى

حدوث آثار سلبیة تؤثر غلى الوضعیة لا یؤدي هذا الحل إلى  ید النفقات ولكن بشكل تدریجي لكيإطار ترش

  :الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد و التي یمكن حصرها فیما یلي

إن تزاید حجم الإنفاق العام الموجه لدعم أسعار السلع والطاقة : الحد من الإنفاق على الدعم والتحویلات - أ

تتكفل " الدول الراعیة " ل من جهة وتزاید حجم التحویلات من جهة أخرى، حول الجزائر إلى البروز في شك
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بالإنفاق على أفراد المجتمع بمختلف مستویاتهم بدل العمل على توفیر مناصب العمل لهم مع العلم أن دعم 

 .أسعار الكهرباء والماء والغاز الطبیعي یصب في مصلحة طبقة الأغنیاء فقط باعتبارها الأكثر استهلاكا لها

إن من أهم الأسباب المساهمة في : غیر المرتبطین بالإنتاجیة الحد من التوظیف والزیادة في الأجور  -  ب

ارتفاع النفقات العامة هو ارتفاع في تكلفة الأجور والرواتب في القطاع العام، إضافة إلى زیادة نسب 

التوظیف في القطاع العام في إطار سیاسة الدولة الاجتماعیة للحد من البطالة، وبما أن كلا التوجهین لیس 

قة بالإنتاجیة أو المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي ، فإن أي زیادة  في الإنفاق علیهما سیؤدي لهما علا

إلى حدوث عجز في المیزانیة العامة للدولة لذلك یجب ضبط شبكة الأجور بصورة ترتبط  بمستوى الإنتاجیة، 

 .صادي وتحقیق الاستقرار الاقتصاديحتى نحقق عجز أقل في المیزانیة العامة وبالتالي دفع عجلة النمو الاقت

إن ما یمیز الإنفاق العام بالجزائر هو غیاب العقلانیة في تسییره، لذلك : العقلانیة في الإنفاق العام - ج

یبرز هنا أهمیة تفعیل دور كل من البرلمان كهیئة رقابیة على توجیه المال العام ومؤسسات أخرى رقابیة 

رة وضع استراتیجیات قطاعیة محددة المعالم وواضحة الأهداف مع كمجلس المحاسبة زیادة إلى ذلك ضرو 

 .ضبط الدراسات التقنیة للمشروعات وتعزیز التنسیق بین مختلف الجهات المكلفة بإعداد وتنفیذ المشاریع

من  %45برمیل النفط  فقدان معضلة الانخفاض الحاد لعائدات البلاد نتیجة أمام: زیادة الإیرادات - 2

لحكومة إلى تحمیل المواطن جزء من هذه الأعباء لتغطیة العجز في موازنة الدولة، حیث قیمته، اضطرت ا

عملت الحكومة وذلك حسب قوانین المالیة على فرض رخص الاستیراد على بعض المنتجات منها السیارات 

حقوق  والاسمنت، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة رفعت الرسم على القیمة المضافة لبیع الوقود وأیضا فرض

 .لي المستوردةالآعلى أجهزة الإعلام  %15جمركیة تقدر 

إن عملیة رفع الإیرادات الضریبیة یكون من خلال توسیع حجم القاعدة الضریبیة عبر إجراءات عدیدة       

  :نوجز أهمها فیما یلي

إیجابیا على  إن تأثیر خیار التوجه نحو ترشید الإعفاءات الضریبیة یكون: ترشید قرار الإعفاء الضریبي - أ

النمو وبالتالي على الاستقرار الاقتصادي، على عكس خیار التوجه لرفع معدلات الضریبة، حیث یكون 

 .أساسا بالرفع في الرسم على القیمة المضافة الفعلي

من  %60إلى  %55یحتل السوق الموازي في الاقتصاد الجزائري حوالي : تقلیص حجم السوق الموازي -  ب

ئري، وهو ما یشیر إلى ضیاع قیمة كبیرة من الإیرادات الضریبیة، فلو كانت هذه النسبة حجم الاقتصاد الجزا

الكبیرة تشتغل ضمن السوق الرسمي في الاقتصاد الوطني وتخضع للضریبة سواء كان ذلك بالنسبة للعمال أو 

ار الرفع من بالنسبة للشركات لحصدت الحكومة إیرادات مالیة معتبرة، ومن ثم فإن الدولة مجبرة في إط
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إیراداتها الضریبیة الحد من اتساع السوق الموازي وتشجیع العمال والشركات على الانخراط في السوق 

 .الرسمي

إن قیام الحكومة بهذا الإجراء سوف ینعكس بالإیجاب على : الزیادة في نسب الضرائب على الثروة -ج

 5بدل  ملاییر سنتیم 10م الضریبة على الثروة إلى إیراداتها السنویة، لذلك قررت الحكومة الجزائریة برفع سل

ر الأولى وبالمقابل خفضت قیمة الضریبة لمنتجي السلع والبناء والأشغال العمومیة  حیث تعتب ملاییر سنتیم،

رفع في قیمة الضریبة على الثروة  2015قد جاء في قانون المالیة التكمیلي لسنة من نوعها في الجزائر، و 

م فرض الضریبة وعتبة الإخضاع الضریبي كما تم إعادة هیكلة آلیات تحدید قیمة العقارات من خلال رفع سل

لأولئك الذین تقدر أملاكهم  %0.5كضریبة بدل  %1.75الخاضعة للضریبة، حیث حددت الحكومة قیمة 

ى السیارات ملیار سنتیم في حین أنها تطبق أیضا على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة، إضافة إل 45

 .الفاخرة وسفن النزهة وخیول السباق

  2014 لتفعیل دور السیاسة النقدیة بعد أزمة تاقتراحا :المطلب الثالث

ظرا لتداعیات انهیار أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري واللإستقرار الاقتصادي الذي عرفته ن      

یل دور السیاسة النقدیة إلى جانب السیاسة المالیة ، كان لا بد من تعزیز وتفع2014الجزائر بدایة من سنة 

ؤشرات الاستقرار بغرض مواجهة الآثار السلبیة لانخفاض أسعار النفط من جهة والمحافظة على استقرار م

  :وهذه بعض الاقتراحات التي نقدمها من اجل تحسین أداء السیاسة النقدیة. الاقتصادي من جهة أخرى

  لمصرفي الجزائريالجهاز ا أداء تطویر :أولا

أكثر من ضرورة لأنه یمثل أحد مكابح مسار التنمیة في  تعتبر عملیة إصلاح الجهاز المصرفي      

  :الجزائر، ومن أهم الاستراتیجیات لتطویر الجهاز المصرفي الجزائري مایلي

لمنافسة رة على الى تكوین كیانات مصرفیة عملاقة قادإالاندماج المصرفي  یهدف: الاندماج المصرفي - 1

، كما یؤدي الاندماج المصرفي تطیع الالتزام بمقررات لجنة بازل لكفایة رأس المالالدولي وتس على المستوى

إلى التوسع في تشكیلة الخدمات والمنتجات المصرفیة وخاصة المنتجات المستحدثة التي تعتمد على 

 .تكنولوجیا الإعلام والاتصال

البنوك إلى زیادة المنافسة في السوق المصرفیة وتحسین تهدف خوصصة  :خوصصة البنوك العمومیة - 2

الأداء الاقتصادي، حیث تؤدي المنافسة المصرفیة إلى تحسین الأداء المصرفي في عدة اتجاهات سواء في 

ابتكار أو استحداث خدمات مصرفیة جدیدة بأحسن جودة وأقل تكلفة وبأعلى إنتاجیة وبسعر تنافسي وهو ما 

 .نافسیة للبنوك العامة في الجزائریزید من القدرة الت
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تسعى البنوك إلى  :إدارة البنوك الجزائریة من خلال إدارة المخاطر وتطبیق أسلوب الحوكمة في البنوك - 3

إدارة مخاطرها والتحكم فیها بغیة تطویر المیزة التنافسیة للبنك وذلك من خلال التحكم في التكالیف الحالیة 

ر على ثیؤ  اطر والتحوط منها بالشكل الذي لاربحیة وأیضا محاولة تقدیر المخالتي تؤثر على الو بلیة والمستق

ربحیة البنك ولأجل ذلك یجب على البنك أن تكون له إدارة رشیدة هدفها هو التحكم في المخاطر التي قد 

إلى من شانه أن یؤدي الإدارة الرشیدة أو لمبادئ الحوكمة وإن تطبیق الجزائر لمبادئ . یتعرض لها البنك

تعامل البنك مع البنوك  عندنخفاض درجة المخاطرة ا الاستثمار،ددة أهمها انخفاض تكلفة متعو نتائج إیجابیة 

     .بالإضافة إلى كسب ثقة المتعاملین الأخرى والإقلاع عن الإفلاس

ادة ستفیجب على البنوك الجزائریة محاولة الا :الحدیثة في المجال المصرفيمواكبة التكنولوجیا  ضرورة - 4

، وجعلها تتسم بالكفاءة التطورات الحاصلة في مجال العمل المصرفي بغیة الارتقاء بالخدمة المصرفیة من

 .تطویر العمل المصرفي بصفة عامةوالسرعة في الأداء مما یساهم ذلك في 

الساحة والحفاظ على حصتها السوقیة في  الاستمرار تستطیع البنوك لكي :تنویع الخدمات المصرفیة - 5

من ثم تقدیم حزمة متنوعة من الخدمات المصرفیة تجمع ما بین الخدمات التقلیدیة والحدیثة، و علیها  یجب

 .الوصول إلى مفهوم البنوك الشاملة

باعتبار العنصر البشري الركیزة الأساسیة للارتقاء بالأداء المصرفي یجب : تنمیة مهارات موظفي البنوك - 6

ل برامج التدریب لتطویر إمكانیات العاملین وقدراتهم اللازمة من خلا على إدارات البنوك بدل مجهودات

لاستیعاب التطورات المتلاحقة في مجال الخدمات المصرفیة بما یضمن رفع مستوى تقدیم الخدمة المصرفیة 

 .وتحقیق أفضل استثمار للموارد البشریة في البنوك الجزائریة

  تدعیم استقلالیة بنك الجزائر :ثانیا

لیة السیاسة النقدیة في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة العامة تتوقف على مدى استقلالیة إن فعا      

  :وذلك من خلال منحه ،بنك الجزائر

 .أي استقلالیة الأشخاص القائمین على صیاغة السیاسة النقدیة: الاستقلالیة الشخصیة - 1

یجب ان یقوم مجلس إدارة ، بحیث في صیاغة السیاسة النقدیة یةأي الاستقلال :الاستقلالیة المؤسسیة - 2

مؤسسة أخرى  بنك الجزائر بصیاغة السیاسة النقدیة والإشراف على تنفیذها مع عدم تدخل الحكومة أو أي

  .لتصبح بذلك قراراته مبنیة على المنطق الاقتصادي ،تعترض على قراراته التي تتعلق بسیاسته النقدیة

  تعزیز الوعي المصرفي :ثالثا
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 عتطور الجهاز المصرفي الجزائري یعود إلى غیاب الوعي المصرفي نظرا للوازع الدیني للمجتمإن عدم       

الجزائري من جهة وغیاب الثقة في المنظومة المصرفیة من جهة أخرى، حیث یفضل الأشخاص التعامل في 

ومیة تفتقر السوق الموازیة لأنهم یرونها أمانا نظرا لهشاشة المنظومة المصرفیة والتي تؤدي خدمة عم

 2014مستمر في قیمتها منذ سنةالثقة في العملة الوطنیة نتیجة الانخفاض الللاحترافیة، كما فقد المتعاملون 

تقرارا في إطار السوق الموازیة، ففي الوقت الراهن لدینا الذي جعلهم یتجهون إلى العملات الأكثر اسالأمر 

 ازیة خارج البنوك، فحسب إحصائیات بنك الجزائرعرض غیر محدود بسبب ضخامة السیولة في السوق المو 

تدعي الأمر الذي یس ملیار دولار یتم تداولها خارج البنوك 35ملیار دج أي ما یعادل تقریبا  3204فإن 

   . لى أكبر قدر ممكن من هذه السیولةلجزائر لاحتوائه عا القیام بإجراءات من طرف بنك
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  :خلاصة الفصل

اتضح لنا أن  2015- 1990ن خلال دراستنا للسیاسة الاقتصادیة المطبقة في الجزائر خلال الفترة م      

الجزائر انتهجت سیاسة اقتصادیة صارمة في سنوات التسعینیات وذلك نتیجة للوضع الاقتصادي في تلك 

تصادیة عكس ما كان فقد كان اتجاه السیاسة الاق 2014الفترة، أما فترة ما بعد التسعینیات إلى غایة عام 

علیه سابقا بسبب الارتفاع الذي عرفه سعر البترول، باعتبار الاقتصاد الجزائري رهینة التغیرات الحاصلة في 

أسعار البترول نظرا لكونه المورد الذي تعتمد علیه بشكل كبیر في تحصیل إیراداتها، وهو ما تعكسه الأزمة 

  .  2014النفطیة لسنة 
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ز موضوع السیاسة الاقتصادیة اهتماما واسعا باعتباره التوجه الذي یسیر علیه صناع القرار في یحو   

باعتبار الاستقرار الاقتصادي الهدف الرئیسي للسیاسة الاقتصادیة یق الأهداف الاقتصادیة للدولة، و سبیل تحق

 رئیسیا في الأدبیات الاقتصادیةفإن موضوع توجیه السیاسة الاقتصادیة بغیة تحقیق هذا الأخیر موضوعا 

النقدیة تماشیا مع الظروف السائدة بغیة تستخدم أدوات السیاسة المالیة و  للدراسة فإنها كنموذج الجزائر وبأخذ

  .الوصول إلى الاستقرار في النشاط الاقتصادي

 :یليسمحت هذه الدراسة بالتوصل إلى اختبار الفرضیات المطروحة سابقا كما  :اختبار الفرضیات - 1

أدت برامج الإنفاق العام في الجزائر إلى تحسین وضعیة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي : الفرضیة الأولى

  .2014-2001في الجزائر خلال الفترة 

إن تطبیق الجزائر لسیاسة اقتصادیة جدیدة ترتكز بالأساس على دعم الطلب الكلي من خلال التوسع       

البرنامج التكمیلي " ، " 2004- 2001مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي "  في الإنفاق العام بإقرار كل من

أدى إلى تحسین وضعیة بعض  ،" 2014- 2010 برنامج توطید النمو"و" 2009-  2005لدعم النمو 

  .ما كانت علیه خلال السنوات السابقةرار الاقتصادي بشكل نسبي مقارنة بمؤشرات الاستق

أثر بشكل  2014ر لسیاسة مالیة تقشفیة بعد الصدمة النفطیة لسنة إن إتباع الجزائ: الفرضیة الثانیة

  .سلبي على الاستقرار الاقتصادي

في تدهور النشاط الاقتصادي لأن   ساهم 2014إن إتباع الجزائر لسیاسة مالیة تقشفیة بعد أزمة        

 العمومي وتعلیق تجمید الوظیفویبرز ذلك من خلال  بشكل تدریجي،تخفیض الإنفاق الحكومي لم یكن 

سلبا على معدل النمو مما أثر ظاهرة البطالة وتدهور الوضع المعیشي  انتشارو  بعض المشاریع القائمة

على  للاعتمادتدهور النشاط الاقتصادي  یعود السبب فيومن جهة أخرى  ،هذا من جهة  يالاقتصاد

السیاسة  وإهمال دور أثار الأزمة السیاسات في معالجة السیاسة المالیة بشكل كبیر على حساب غیرها من

 . النقدیة

  .السیاسة النقدیة لیس لها تأثیر على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر: الفرضیة الثالثة

ویبرز ذلك من خلال  ،النقدیة في الجزائر لیس لها تأثیر على الاستقرار الاقتصادي إن السیاسة       

ت الحاصلة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي نظرا لضعف تهمیش دورها الفعال في معالجة الاختلالا

الجهاز المصرفي من جهة وعدم التنسیق بین أهداف بنك الجزائر وأهداف وزارة المالیة والذي من شأنه أن 

  .یرفع من مردودیة تدخل السلطة النقدیة في إنعاش الاقتصاد الوطني من جهة أخرى
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 :فیما یليتتمثل  إلى جملة من النتائجلتوصل هذه الدراسة با سمحت :نتائج الدراسة  - 2

  :فیما یلي تتمثلتم التوصل في إطار الجانب النظري إلى جملة من النتائج : النتائج النظریة

   بین التأیید والمعارضةإن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي شهد مراحل تطور عدیدة. 

  توقف على مدى تكیف صناع قرار اط الاقتصادي، تالتأثیر على النش إن فعالیة السیاسة الاقتصادیة في

السیاسة الاقتصادیة عند إعدادهم لها مع المتغیرات التي تبرز كتحدیات رئیسیة یتوجب أخدها بعین 

 .الاعتبار

  الاستقرار الاقتصادي أن صناع السیاسة الاقتصادیة یواجهون عقبات عدیدة أثناء سعیهم إلى تحقیق. 

  تعتمد على السیاستین النقدیة والمالیة بهدف التأثیر عل النشاط الاقتصادي في  إن السیاسة الاقتصادیة

 .المدى القصیر باعتبارهما سیاسات ظرفیة

  :النتائج التطبیقیة المتوصل إلیها كما یلي تقدیمیمكن  :النتائج التطبیقیة

  جانب الطلب كان مبررا في السنوات الأولى لضرورة تعافي الاقتصاد  تاإن توجه الجزائر لتطبیق سیاس

 .من التدهور الكبیر للجانب الاقتصادي والاجتماعي في فترة التسعینیات

   لأسواق نتیجة ارتفاع أسعار النفط في ا 2000عرفت الإیرادات العمومیة في الجزائر تحسنا منذ سنة

 .في الجزائر الإیرادات العامةردیة بین الجبایة البترولیة و ة طهذا ما یدل على وجود علاق ،العالمیة

   وضعیة بعض مؤشرات بتحسین  2014-2001ساهمت مخططات التنمیة التي أقرت خلال الفترة

الفترة كانت منخفضة إضافة إلى في هذه ومعدلات التضخم  مثلا معدلات البطالةالاقتصادي، الاستقرار 

 .  عدلات لا بأس بهامعدل النمو الذي شهد هو أیضا م

   التي وعدم استغلاله لفترات البحبوحة  تدل على هشاشة الاقتصاد الجزائري 2014إن تداعیات أزمة

 . 2015خلال سنة  الذي شهدته المیزانیة العامة للدولة العجز الكبیر ما یعكسه هوو  عرفها،

   من قبل صناع القرار في ر استدعى إعادة النظ 2014 سنةإن الأثر السلبي لانخفاض سعر البترول

 .قبل هذه الأزمةالسیاسة المالیة المطبقة توجه في الجزائر 

  یعتبر من العوامل الرئیسیة الدالة  2014د أزمة إن التوجه لتفعیل دور السیاسة النقدیة في الجزائر بع

قبل سیاسة المالیة به ال تحظىكانت  لاهتمام الذيبنفس ا تحظىقبل الأزمة لم تكن دیة على أن السیاسة النق

أي أن السیاسة النقدیة كان دورها هامشي في تحقیق الاستقرار الاقتصادي على غرار السیاسة  ،الأزمة

 .المالیة
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  طرف صناع القرار بهدف كل عام تحتاج إلى رؤیة دقیقة من إن السیاسة الاقتصادیة في الجزائر بش

  .تقلبات التي یشهدها سعر البترولالاقتصادي خاصة في ظل ال الوصول إلى حالة الاستقرار

نا إلى الخروج بجملة من التوصیات من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصل: توصیات واقتراحات - 3

 :یليوالاقتراحات تبرز أهمها فیما 

  عجز المیزانیة من تخفیض الدولة لنفقاتها العامة بشكل تدریجي إلى مستویات تضمن من خلالها الحد من

یر سلبا على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى وذلك من خلال تعزیز التوجه نحو جهة وعدم التأث

 .الرشادة في الإنفاق

  الناتج المحلي وى توجیه الإنفاق العام إلى القطاعات المنتجة بهدف تدعیم الجهاز الإنتاجي ورفع مست

 .النفطیة من جهة أخرى ةالتبعیمن  الخام من جهة والخروج

  العادیة كمصدر من مصادر الإیرادات العامة للدولة إلى جانب الجبایة البترولیةتعزیز دور الجبایة. 

  السیاسة الاقتصادیة من تفعیل دور السیاسة النقدیة إلى جانب السیاسة المالیة باعتبارها أداة من أدوات

 .خلال تطویر الجهاز المصرفي وذلك لاعتباره مصدر هام من مصادر التمویل بالنسبة للاقتصاد

  :آفاق الدراسة- 4

المتوصل إلیها إلا أنه هناك  م محاولتنا الإحاطة بكل جوانب الموضوع وبعد النتائج والتوصیاترغ            

دورها في تحقیق وإمكانیة تعظیم  في الجزائر السیاسة الاقتصادیة التساؤلات حول إمكانیة تحسینبعض 

كن أن تتناول الدراسات القادمة هذا الموضوع من جانب الدائم للاقتصاد الوطني، ویم ر الاقتصاديالاستقرا

  :آخر من خلال

 دراسة آلیات تفعیل السیاسة النقدیة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي. 

 التنسیق بین أدوات السیاسة الاقتصادیة كأداة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي. 
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 ملخص
تحديات السياسة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل  حول يدور موضوع هذه الدراسة       

إلى غاية  0991الجزائر منذ سنة  تقلبات أسعار البترول بهدف معرفة آلية عمل السياسة الاقتصادية في
وضعية بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال نفس الفترة مع وضع تصور  بالإضافة إلى معرفة 4102

لطبيعة السياسة الاقتصادية في الجزائر على المدى الطويل، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي 
ل الاقتصادية في الجزائر بشكن السياسة الوصفي، والتي من خلالها تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها أ

عام تحتاج إلى رؤية دقيقة من طرف صناع القرار بهدف الوصول إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة 
 في ظل التقلبات التي يعرفها سعر البترول.

 قتصاد الجزائري.قرار الاقتصادي، سعر البترول، الاالسياسة الاقتصادية، الاست :الكلمات المفتاحية
 

    Résumé: 

          L’objet de cette étude S’articule sur Les défis de La politique économique. 

dans La stabilité économique à La lumière des fluctuations des prix de pétrole, et 

ceci afin de connaitre le mécanisme de la politique économique en Algérie depuis 

L’année 1990, jusqu’a  l’année 2014,  ainsi de mettre en exergue, la situation de 

certains indices de la stabilité économique durant la même période, et  avoir une 

vision sur la nature de la politique économique en Algérie à long terme, cette étude 

est basé sur la méthodologie analytique descriptive, et on aboutit a un   

 Ensemble des résultats, dans les plus importants est que la politique économique 

en Algérie du façon générale nécessite une vision exacte de la port des décideurs, 

afin d’atteindre la stabilité économique, notamment lors des fluctuations que 

camait le prix de pétrole.            

Mots clés: La politique économique, la stabilité économique, le prix du pétrole, 

l'économie algérienne. 

 

 

 

 

 

 


